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 إفو ة 
 رسالة ماجستير 

 وسائل الإثبات في دعوى نفي النسبعنوان الرسالة: 

 دانيا ممدوح بزرتو  :ة الطالبإعداد  

م وقام الطالب بتعديل ملحوظات لجنة  2000\ ....\تمت مناقشة الرسالة بتاريخ: ...
 المناقشة.

 أعضوء اللجن  

 التو  خ والت قةع  الصف   الاسم

 مشرف  
 

م 2022\....\...  

 عضو  
 

م 2022\....\...  

 عضو  
 

م 2022\....\...  

 الجر    ممممممممممممممممممممم   اليلسةممممممممممممممممممممم   ال ممممممممممممممممممممم      
يلممممممةم اليمممممموا وال اممممممم اليلرمممممم وزا   ة الت 
 جممممممممممموةممممممممممميممممممممممم   ة مممممممممممممممممممممم  

 كمممممممملممممممممةمممممممم  ال مممممممممممممممممممل مممممممميمممممممم 
 المممممممد  اسمممممممممممممممممموت الممممممميممممممملمممممممةمممممممو

 الأح ال ال خصة ق م: 

 

 



  أ    

 شكل وتقد ل 

أولاً ،وأبعث شكري وتقديري إلى كلّ من علمني الله عزوجل  أوجّه خالص شكري وتقديري إلى
 من لم يشكر الناس لم يشكر الله : وأخذ بيدي وكان له الفضل ف

 رئاسة جامعة دمشق. -
 .خير الجزاء  جزاه الله عنا طالبات وطلابً الدكتور محمد حسان عوض  عمادة كليّة الشريعة -
 .الأحوال الشخصية السادة الأساتذة أعضاء قسم  -
بلإشراف على رسالتي، والسادة الدكاترة أعضاء  ت تفضل تيالنسيبة البغا  ةالدكتور  ةالسيد -

 .  لجنة المناقشة

 دانيا ممدوح بزرتو  

  



  ب    

 وسوئل الإث وت في  ع ى نف  الن ب  

 نسيبة البغا قسم الفقه الإسلامي وأصوله الدكتورة  ستاذ المساعد في  الأ  :ةالمشرف،  دانيا بزرتو  :ةالطاّلب

 سول  ة تخلص الل 

معرفة صــاحب الصــفة في دعوى نفي النســب ووســائل الإثبات في هذه الدعوى هدف البحث إلى 
وقول قانون الأحوال الشــخصــية الســوري في وســائل الإثبات في دعوى نفي النســب وتو ــي  مدى 
حجية المســــــــتجدات العلمية في دعوى نفي النســــــــب ،ومعرفة أثر الســــــــياســــــــة الشــــــــرعية في وســــــــائل  

 الإثبات. 

ــالة إلى ولتحقيق هذا الهدف ق   فردات عنوان الفصــــل التم يدي تعري  مفصــــول:  أربعةســــمت الرســ
نفي النســـــب لاختلال وســـــائل إثبات الثاني  الفصـــــل  ،نفي النســـــب بللعان الأوّل  البحث ،الفصـــــل  

   .قارنواتبع البحث المن ج الم،القرائن في دعوى نفي النسب الثالث الفصل ، و شروط الفراش 

 توصل البحث إلى جملة من النتائج، من أهم ا: 

،فالنسب حق حق النسب أن جعل له عن سائر المخلوقات  للإنسان تشريفه من تكريم الله تعالى و 
شرع نفيه إلا  من قيود و وابط شرعية أقرها قانون الأحوال  ولم ي  ،فيه  حق  تعالى كما للعبدالله

  ،الزوجمن إلا  عاء نفيهشخص ادّ  قبل من أيّ ثبوته لا ي  وبعد توافر شروطه وأسباب  ،الشخصية 
ولم يترك الشارع الحكيم  ،ة مقبولة عيّ حتى لا يلجأ الناس إلى نفي النسب دون وجه مصلحة شر 

،فاللعان واختلال شروط  ة وسائل الإثبات في دعوى نفي النسب على إطلاق ا بل جعل ا محددّ 
مثل هذه  في يستعان بها كالبصمة الوراثية ،والقرائن  وسائل إثبات في هذه الدعوى ثبوت النسب 

 الدعوى.

 

 .،)القرائن((البصمة الوراثية(، )اللعان (، )نفي النسب  ))وسائل الإثبات(  الكلروت المفتوحة :  



  ت    

 الإهداء 

 .   التيسيرالهداية و  رين والشكر لله على نعمة  ل بنعمه على عباده المقصّ المتفضّ الحمد لله  

 رحمه الله تعالى .   الغالي  يتقبل هذا العمل ويجعله في صحائ  أعمال أب الله اسأل أن  

 . زوجي الغالي زيوار    وغاب عن عينيّ   إلى من سبقني إلى رحمة الله تعالى

 5 وص     كلّ   والنفس الطيبة واليد المعطاءة    و،  صاحبة الخلق الكريم والقلب السليم،إلى نور العين وم جة الفؤاد  

 . أمي    جميل

 . خوتي  إ، من أفدي م بروحي   ،سندي في حزني وفرحي  ، أحباب قلبي ونبع سعادتيإلى 

 . ابنتي    ،ة بة عيني والبارّ وريحانة بيتي وقرّ وفرحة قلبي  حكتي    إلى توأم روحي وأختي ورفيقة درب وسرّ 

 . القبول    وجلّ سائلة المولى عزّ   ،أهدي عمليغال  ومحبّ    إلى كلّ 

  



    

 

 

 

 المقدة  
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رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير ولد آدم أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، الحمد لله 
 : وبعد  وأصحابه الغرّ الميامين

من العناية وأحاطته بلرعاية وجعلته في طليعة الضروريات الخمس التي   اً أولت الشريعة الإسلامية النسب مزيد 
،فكان حفظ النسب مقصداً كلياً من مقاصد الشريعة اتفقت الشرائع السماوية على وجوب حفظ ا ورعايت ا  

 الإسلامية التي جاءت بلأحكام والقواعد لتحميه من التلوث بلفساد والفواحش . 

وَه وَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً  }وقد جاء ذكر النسب في القرآن الكريم دلالة على أهميته ،فقال الله عزوجل  
 5 [ 54]الفرقان : {فَجَعَلَه  نَسَبًا وَصِْ راً وكََانَ رَبُّكَ قَدِيراً

ومن نعم الله على عباده أن خلق م وجعل لهم أنسابً يرجعون إلي ا ويتعارفون من خلالها ،يقول تبارك وتعالى 
وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وبً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَف وا إِنَّ أَكْرَمَك مْ عِنْدَ اللََِّّ أتَـْقَاك مْ { خَلَقْنَاك مْ مِنْ ذكََر  وَأ نْـثَى  يَا أيَّـَُ ا النَّاس  إِناَّ  }

وجعل حفظ الأنساب لأجل حفظ هذه العلاقة التي تربط بعض م ببعض عن طريق أط ر [  13]الحجرات :
السبل وأعلاها وأشرف ا وهي الطريقة الشرعية التي أقرها الله تعالى وأحل ا لعباده عن طريق الزواج والابتعاد عن 

 10 . العلاقات المحرمة التي تقطع أواصر هذا النسب  

؛أي أن النسب حق الله تعالى وحق للعبد لا يملك أحد   1ومن حفظ الله للنسب أن جعله من النظام العام 
أحداً حق نفيه إلا للزوج ،فو عت الشريعة شروط و وابط كثيرة لادعاء   عطِ إسقاطه أو التنازل عنه ؛ولم ي  

ثمرة الزواج النسب  حمى الإسلام  وبذلك  الزوج ،وحددت وسائل الإثبات المقبولة في دعوى نفي النسب ،  
كيلا تعم الفو ى في المجتمع أو تسول لأحد نفسه نفي النسب دون وجه   وحصنه بسياج من الأحكام  الشرعي
وهذه الرسالة ستبين الدعوى المقبولة في نفي النسب بعد تحقق شروط ثبوته ،ووسائل الإثبات الشرعية ،حق   15 

 لتلك الدعوى . 

 

الذين يتواجدون  -والمجتمع عامة - التي توفر الحماية العامة للمواطنين وجميع الأفراد هو مجموعة القواعد والوسائل الأمنية النظام العام  1
ومف وم النظام العام مف وم متغير من مكان لآخر ومن زمان لآخر ،  ،انهيار المجتمع ككل على أرض الدولة والتي يترتب على غيابها 

   ويكيبيديا موقع الكتروني .
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 : أسئل  ال ام 

،ف ل يحق للشخص الذي ينسب إليه المولود وهو الزوج   هحق النسب يثبت بتوافر شروط وأسباب ثبوت •
 أن يرفع دعوى نفي النسب مع توافر الشروط وتحقق الأسباب قبل إقراره بلنسب ور اه به؟

 من صاحب الصفة في دعوى نفي النسب ؟ •
 دعوى نفي النسب ؟في  ثبات  الإما وسائل   •
 5 الوسائل؟ما موق  قانون الأحوال الشخصية السوري من هذه   •

 ما مدى حجية المستجدات العلمية في نفي النسب ؟ •

 : أهداف ال ام 

 . تحديد صاحب الصفة في دعوى نفي النسب .1

 . بيان وسائل الإثبات في دعوى نفي النسب   .2
 . موق  قانون الأحوال الشخصية السوري من هذه الوسائل    بيان  .3
 10 تو ي  مدى حجية الطرق العلمية في دعوى نفي النسب .  .4

 أهمة  ال ام وأس وب اختةو ه:

 : تكمن أهمية البحث في

 . متفرقة  يةكتب الفق الجمع ما تفرق من أحكام دعوى نفي النسب حيث وردت في   .1
  .معالجة المستجدات العلمية ومدى تأثيرها في وسائل الإثبات المعروفة .2
يتعلق بلنسب من إثبات  أهمية ومكانة النسب في الشريعة الإسلامية وصيانت ا له ببيان و بط ما   .3

 15 ونفي حفظاً للطفل من التشرد والضياع . 

 سبب اختيار هذا البحث يعود إلى : 

 التي يقبل سماع ا والأخذ بها  دلةالحاجة لمعرفة الدعوى المقبولة لدى القضاء لنفي النسب ،و الأ •

 للحكم بنفي النسب أو عدم نفيه . 
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 . في كل يوم من وسائل وتقانات علمية قد تتعارض مع وسائل الإثبات الشرعية  ستجد ما ي •

 حدو  ال ام : 

سيقتصر البحث على الحديث عن وسائل الإثبات في دعوى نفي النسب في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال 
 النافذ.   الشخصية السوري 

 5 الد اسوت الملجية  

للباحث فؤاد بدير ،نابلس فلسطين، جامعة أحكام النسب في الفقه الإسلامي  رسالة ماجستير بعنوان : •
 ص 230م ، 2001- ه 1422النجاح الوطنية،

 تتأل  الرسالة من فصل تم يدي وأربعة فصول: 

 الفصل الأول :أسباب ثبوت النسب   

 10 الفصل الثاني :وسائل إثبات النسب 

 الفصل الثالث :وسائل نفي النسب 

 الفصل الرابع :الآثار المترتبة على ثبوت النسب. 

ببيان موق  قانون الأحوال   رسالتي بينت كل من الرسالتين وسائل نفي النسب في الشريعة الإسلامية وتفردت  

 . الشخصية السوري من هذه الوسائل و من المستجدات العلمية الحديثة كالبصمة الوراثية في نفي النسب

 15 للباحثة علال برزوق أمال أحكام النسب بين القانون الجزائري والقانون الفرنسيرسالة دكتوراه بعنوان : •

 ص 632م ،  2015- 2014الجم ورية الجزائرية ،جامعة أبو بكر بلقايد  

 ببين :على  اشتملت الرسالة     
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الباب الأول: المقررات الشرعية في إثبات النسب وفيه فصلين، الفصل الأول إثبات النسب بلفراش والفصل 

      . الثاني إثبات النسب بغير الفراش والاستثناءات الواردة عليه  

الباب الثاني :إثبات ونفي النسب بلأدلة العلمية الحديثة وفيه فصلين ،الفصل الأول إثبات النسب بلطرق 

 العلمية البيولوجية الحديثة والفصل الثاني الطرق الحديثة للإنجاب وأثرها على النسب . 

تتقاطع الرسالتين عند الحديث عن نفي النسب بلوسائل العلمية الحديثة وتفترقان ببيان وسائل إثبات نفي  5 

 . النسب في الشريعة وموق  قانون الأحوال الشخصية السوري من ا

للباحثة تلي نفي النسب وإسقاطه وفق الشريعة الإسلامية والاجت اد القضائي رسالة ماجستير بعنوان : •
 ص 50م ، 2016- 2015زينب الجم ورية الجزائرية ،جامعة محمد خيضر 

 تألفت الرسالة من فصلين : 

 10  .والقانون الفصل الأول :حالات نفي النسب في الشريعة  

 الفصل الثاني: نفي النسب بين اللعان والخبرة الطبية.

غلب على الرسالة الطابع القانوني مع تطرق بسيط للمسائل فق ياً ،وفي هذه الرسالة بيان قول قانون الأحوال 
 . الشخصية السوري والفقه الإسلامي في وسائل إثبات نفي النسب

 بين اللعان والطرق العلمية على  وء الفقه الإسلامي والاجت ادنفي النسب  رسالة ماجستير بعنوان : •
 15 ص 56م ، 2017- 2016للباحث اللية أحمد، الجم ورية الجزائرية ،جامعة زيان عاشور القضائي 

 تكونت الرسالة من فصلين : 
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 . الفصل الأول: نفي النسب بلطرق الشرعية  

 .   الفصل الثاني: حجية الطرق العلمية في نفي النسب 

نسب تنفي ال  وسائل ذكرت كل من الرسالتين أحكام اللعان وحكم الأخذ بلبصمة الوراثية ،و مت هذه الرسالة  

 .من غير لعان وموق  قانون الأحوال الشخصية السوري في ذلك

للباحث خالد :نفي النسب بين اللعان والخبرة الطبية في  وء القانون الجزائري  رسالة ماجستير بعنوان   • 5 

 ص 110م ،2022- 2021جلال الجم ورية الجزائرية ، جامعة محمد بو ياف 

تتأل  الرسالة من فصلين ،تناول الفصل الأول نفي النسب بللعان قي القانون الجزائري وذكر فيه أحكام 

اللعان في الشريعة الإسلامية وفي القانون الجزائري ،وفي الفصل الثاني تحدث عن نفي النسب بلخبرة الطبية في 

  وء القانون الجزائري وعن البصمة الوراثية كخبرة طبية . 

 10 توافقت الرسالتين في الحديث عن : 

o  نفي النسب بللعان في الشريعة الإسلامية . 

o   البصمة الوراثية كخبرة طبية في نفي النسب . 

واختلفتا في بيان الوسائل التي ينفى بها النسب من غير لعان في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية 

 .السوري

 15 
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 ال ام خط  

 البحث ومن ج البحث .   خطةوحدوده والدراسات المرجعية و  أسباب اختيارهالمقدمة :وفي ا أسئلة البحث وأهدافه وأهميته و 

 البحث :   فردات عنوان :التعري  م  الفصل التر ةدي 

 . تعري  وسائل الإثبات وأهميت ا  الم ام الأول:  

 5 :التعري  بلدعوى ومشروعيت ا .   الم ام الثون 

 :أركان الدعوى وشروط ا وأنواع ا .   الم ام الثولم

 ثبوته . وشروط  : التعري  بلنسب وأسباب    الم ام اللاسع

 ن . للعا : نفي النسب ب الفصل الأول

 تعري  اللعان ومشروعيته . :الم ام الأول  

 10 وصيغته . وحكمه  :شروط اللعان   الم ام الثون 

 . الرجوع عن اللعان :الم ام الثولم  

 :آثار اللعان .   الم ام اللاسع

 نفي النسب لاختلال شروط الفراش . وسائل إثبات   :الفصل الثون

 .نفي النسب لعدم إمكانية التلاقي بين الزوجين وسائل الإثبات في دعوى  :  الم ام الأول 

 15 .   أقصاها  أقل مدة الحمل و بين  نفي النسب لعدم الولادة   وسائل الإثبات في دعوى:  الم ام الثون 
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 نفي النسب لعدم إمكانية الإنجاب . وسائل الإثبات في دعوى  :   الم ام الثولم

 : دعوى نفي النسبالقرائن في    : الفصل الثولم  

 . القرائن وأهميت ا    مشروعية الم ام الأول :

 .   الإثبات بلقيافة في دعوى نفي النسب :  ثون الم ام ال

 5 .   في دعوى نفي النسب  بلبصمة الوراثية  الإثبات :  لمالم ام الثو

 . في دعوى نفي النسب   بلتحليل الطبي للدم  الإثبات :  لاسعالم ام ال

 : ةن ج ال ام  

قانون   وإن المن ج المتبع في هذا البحث هو المن ج المقارن وذلك من خلال المقارنة بين آراء الفق اء  
 . الأحوال الشخصية السوري

  10 
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 طل ق  الكتوس  والت ثة  : 

 :   الآتيمن خلال  الكتابة والتوثيق    طريقة وتتض  ملام  

 الأربعة . الرجوع إلى المصادر المعتمدة لكل مذهب من المذاهب   •

في الحاشية بذكر اسم الكتاب واسم المؤل  والجزء والصفحة ،وبيان بقي  المصادر والمراجع توثيق   •

 5 المراجع . المصادر و البيانات في ف رس  

 .في المتن مع رسم ا و بط ا بلشّكلنية إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية آعزو الآيات القر  •

في  مع الإشارةوالحكم علي ا إن كانت من غير الصّحيحين، تخريج الأحاديث من مصادرها المعتمدة   •

 . الحاشية بسم الكتاب والباب ورقم الحديث

 .   حال التكرار في أول إحالة فقط لأعلام الواردة في البحث في الحاشيةلترجمة  ال •

طرح نموذج المقارنة في المسائل المطروحة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية السوري مع  • 10 

 في الأردن . لسيدة سورية مقيمة عن دعوى نفي النسب  

و ع ف رس للآيات والأحاديث والآثار والأعلام والمو وعات وذكر قائمة بأهم المراجع والمصادر مع  •

 .   لفبائياً بياناتها مرتبة ترتيباً أ

 



 

 

 

 

 التر ةدي الفصل 

 ( عن ان ال امفل ات تيل ف بم)

 . تيل ف وسوئل الإث وت وأهمةت و   الم ام الأو ل: 

 . التيل ف بالدع ى وة لوعةت و  : الثونالم ام 

 . وأن اع وأ كون الدع ى وشلوط و   : الم ام الثولم

الم ام اللاسع: تيل ف الن ب ونف  الن ب وأس وب 
 وشلوط ث  ته . ث  ت الن ب 
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 الم ام الأو ل 

 وسوئل الإث وت وأهمةت و تيل ف 

الهدف الأساسي للقضاء هو إحقاق الحق وإنصاف المظلوم ما يغلب على ظن القا ي في صدق أو كذب 
المدعي ،وهذا الظن الذي يتكون لدى القا ي منشؤه وسائل الإثبات العلمية المو وعية التي أقرها الشرع ،ولا 
يمكن أن يعتمد القا ي على وسائل غير علمية كحدسه أو وج ة نظره أو حتى علمه ، هذا وقد كانت وسائل  5 

 .   الإثبات قديماً وحديثاً أداة القا ي في الوصول إلى الحكم القضائي من بب غلبة الظن 

 المطلب الأو ل:  

 تيل ف وسوئل الإث وت

   الفلع الأول :ال سوئل لغً :
تقرب   االواسل الراغب إلى الله، وتوسل إليه بوسيلة إذو   وسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملاً تقرب به إليه 10 

أ ولئَِكَ الَّذِينَ ،قال تعالى }  1توصل به إلى الشيء وجمع ا الوسائلإليه بعمل ،والوسيلة هي في الأصل ما ي  
تـَغ ونَ إِلَى رَبهِِّم  الْوَسِيلَةَ أيَّـُ  مْ أقَـْرَب    . [57{]الإسراء:يَدْع ونَ يَـبـْ

 الفلع الثون :الإث وت لغً : 

،وأثَْـبـَتَه هو وثَـبـَّتَه معنًى وشيء ثَـبْتٌ   وثبيت وثبْت يثبت ثباتاً وثبوتاً ف و ثابتمن الفعل ثَـبَت وثبت الشيء  
 15 . 2وأثبْت حجته أقام ا وأو ح ا ويقال لا أحكم بكذا إلا بثبْت  أي بحجة ،  ،ثابتٌ 

 الإث وت اصطلاحوً: 

 

 . (مادة وسل11/724) ، ابن منظور ، لسان العرب 1

 . (مادة ثبت2/19)،ابن منظور  ، لسان العرب 2
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استعمل الفق اء الإثبات بلمعنى اللغوي وهو إقامة الحجة لكن من استعمالاتهم يتبين أنهم يطلقون الإثبات على 
 عام وخاص . ؛معنيين  

إن المراد بلإثبات بلمعنى العام هو إقامة الحجة مطلقاً سواء كان ذلك على حق أم على واقعة وسواء كان أمام 
القا ي أم أمام غيره وسواء كان قبل التنازع أم بعده ،وأطلقوه عند توثيق الحق في الديون والحقوق وعلى تحقق 

 5 ي علم من العلوم لا قيمة له إن لم تثبت صحته. بعض الأمور في المجالات العلمية وذلك لأن أي قول في أ

ويراد بلإثبات بلمعنى الخاص إقامة الدليل أمام القضاء بلطرق التي حددها الشرع الإسلامي على حق أو واقعة 
  .1تترتب علي ا آثار شرعية 

 : شرح التعري 

 :   إقامة الدليل 

هو الذي يلزم   واصطلاحاً ،  2وهو ما يستدل به  من دلل،والدليل لغة أي تقديم الدليل لمن يراد إقناعه بلأمر   10 

 . 3من العلم به العلم بشيء آخر

 :   أمام القضاء 

 .5الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام هو  اصطلاحاً  القضاء  ،و   4الحكم من قضي والقضاء  القضاء لغة 

 قام الدليل قضائياً إلا بعد أن يتم الإثبات قضائياً لتترتب عليه آثاره من الإلزام بلفعل أو الترك ،ولا ي  والمراد  

 

 . (1/23محمد الزحيلي )،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية  1

 .  مادة دلل(11/247ابن منظور ) ، لسان العرب 2

 .   (96محمد عميم الإحسان )،التعريفات الفق ية  3

 . (مادة قضي 15/186ابن منظور ) ، لسان العرب 4

 . (1/12) ابن فرحون،تبصرة الحكام  5
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 التنازع ،أما إذا لم يكن هناك نزاع أمام القضاء فلا قيمة للإثبات.

 :   بلطرق التي حددها الشرع الإسلامي

بوسيلة أقرتها الشريعة الإسلامية ،ولايجوز إثبات الحق بوسائل غير أي لا يجوز إثبات الحق أمام القا ي إلا  
 .  1مشروعة وطرق غير أخلاقية، فحدد المشرع وسائل الإثبات التي يجب أن يتقيد بها القا ي 

 5 على حق أو واقعة : 

،أو اقتضاء أداء  من آخر تحقيقاً والحق هو اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء    وهذا هو محل الإثبات
 . 2لمصلحة معينة

الواقعة الشرعية مصدر من مصادر الحق أو السبب المنشئ للحق لأن القا ي يجب أن يعلم شيئين الواقعة  و 
 الشرعية والحكم الذي يترتب على إثبات هذه الواقعة والقا ي موجب توليه للقضاء ف و عالم بلأحكام 

الشرعية ويبقى الإثبات منصرفاً إلى إثبات الواقعة التي يرتب علي ا الشارع حكماً معيناً وتنشأ حقوق والتزامات  10 

 .3 نتيجة ذلك الحكم

 تترتب علي ا آثار شرعية : 

 عليهوهذا الهدف من الإثبات فلا يص  إثبات أمر أو واقعة لا يترتب علي ا أثر من الآثار كإثبات أن المدعى  
،والآثار الشرعية هي الأحكام التي رتب ا 4الوكيل متى شاء وكل المدعي فلا أثر لذلك لأن الموكل يستطيع عزل  

 15 .   دفعهالشارع عند ثبوت الحق المدعى به أو  

 إجمالًا :الش ادة والإقرار والكتابة واليمين وعلم الحاكم والخبرة   ثمانيةإن وسائل الإثبات الشرعية عند الفق اء  

 

 . (1/23محمد الزحيلي )،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية  1

 . (26) د.محمد فتحي الدريني ، النظريات الفق ية  2

 (. 1/23محمد الزحيلي )،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية  3

 . (1/23محمد الزحيلي )،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية  4
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 .  1والمعاينة والقرائن ،ويدخل تحت كل وسيلة عدد من الطرق وخاصة في الش ادة والكتابة والقرائن

 : المطلب الثون :أهمة  وسوئل الإث وت 

نيت بها الشريعة الإسلامية عناية فائقة سواء كان حقاً إن حماية الحق من الاعتداء عليه من الأمور التي ع  
الاعتداء على هذه الحقوق أياً كان نوع مت الشريعة الإسلامية  خالصاً لله تعالى أو كان حقاً للعبد ولذلك حرّ 

 5 الاعتداء . 

وفي سبيل حفظ حق العبد من الاعتداء والضياع وحمايته من العبث والسلب و ع المشرع طرقاً ووسائل تعين 
فالحق يتجرد من قيمته مالم يقم الدليل على إثباته والواقع أن   صاحب الحق على إثبات حقه أمام القضاء

الدليل هو قوام حياة الحق فإذا عجز المدعي عن إثبات مايدعيه ح كم برفض دعواه وإذا أثبته وعجز المدعى 
عدم قدرة المدعي على إثبات لأن  عليه من دحضه قضي له به ،ومن هنا تبرز وتظ ر أهمية وسائل الإثبات  

 10    .الحق المدعى يؤدي إلى عدم إمكان الاعتراف به عند القضاء 

الإثبات في حاجة القا ي إلي ا عندما يواجه الخصوم ويحتاج للفصل بين الناس وقطع كما تتجلى أهمية وسائل  
النزاع بين م وحفظ الحقوق لأصحابها مما يعين على تحقيق العدل وإنصاف المظلوم وخاصة إذا  عفت النفوس 

 .  2وأصب  الناس في غفلة عن اليوم الآخر ومدوا أعين م للسطو على ما في أيدي الناس 

ولولا ما ش رع من وسائل الإثبات لفت  بب الكذب ولادعى الناس ما يحلو لهم لترك الحكم لأهوائ م فتسلب 
نـَ  مْ مِاَ أنَْـزَلَ اللََّّ  وَلَا تَـتَّبِعْ أهَْوَاءَه مْ  { الأموال وتنت ك الأعراض وينتشر الظلم ،قال تعالى }وَأَنِ احْك مْ بَـيـْ 15 

ل   يطى النوس سدع اهم لا عى ناس  ةوء  جول وأة الهم »[ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم 49]المائدة: 
 .3« ولكن الةرين على المدعى علةه

 

 .(61الزحيلي ) د.محمد ،أصول المحاكمات  1

 .(143أصول المحاكمات ،د.محمد الزحيلي )  2

 .(4567() 5/128بب اليمين على المدعى عليه )،كتاب الأقضية ،صحي  مسلم  3
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بيحت دماء الناس قبل قول الإنسان فيما يدعيه مجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة وإلا لاست  وجه الاستدلال: لا ي  
 . 1وأموالهم وأنى لهم صونها 

وإن تعسرت وسائل الإثبات وقلب الحق إلى بطل لم يبق سوى الوازع الديني خير معين لإثبات الحق ،يقول 
إنمو أنا س ل وإنكم تختصر ن إا وليل سيضكم أن  ك ن ألحن بحجته ةن سيض »النبي صلى الله عليه وسلم  

 5 .2« فأقض  له على نح  ةو أسمع فرن قضةت له بح  أخةه شةئوً فلا يأخذه فإنمو أقطع له قطي  ةن النو 

 اً الاستدلال: أن الخطاب موجه للم قضى له وهو أعلم من نفسه هل هو محق أم مبطل ،فإن كان محق وجه  
 .3فليأخذ وإن كان مبطلاً فليترك فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه 

فالأخلاق الفا لة والعقيدة السليمة هما أساس وسائل الإثبات والسند الحصين في ا فالحكم يكون على الظاهر 
 .  4،والإنسان الصالح لا يكذب ولا يحتال في وسائل إثبات حقه والله أعلم ما في الباطن  

إن وسائل الإثبات من حيث جوهرها لا تختل  منذ القدم إلى وقتنا الحا ر ،ولكن قد يختل  تطبيق ا على  10 

 مجريات الحياة ،وقد تستجد بعض النوازل في بعض وسائل الإثبات كالقرائن . 

 المطلب الثولم: أثل ال ةوس  ال لعة  في وسوئل الإث وت: 

لما كانت الشريعة الإسلامية ذات نصوص متناهية وكانت الحوادث غير متناهية ميز الله تعالى هذه الشريعة مزايا 
تجعل ا صالحة لكل زمان ومكان ،ومن أهم هذه المزايا في الشريعة الإسلامية ميزة المرونة التي بفضل ا يمكن 

اسة الشرعية من أهم جوانب هذه المرونة في للشريعة استيعاب جميع المستجدات من الأمور ،فكانت السي 15 

الشريعة الإسلامية ،فلم تق  عند حدود علاقة الإنسان بخالقه ولا علاقات الأفراد بين بعض م البعض بل 

 

 .(12/3النووي )،شرح النووي على مسلم  1

 . (6748()6/2622بب موعظة الإمام للخصوم )، كتاب الأحكام ،صحي  البخاري  2

 . (20/216) ابن حجر ،فت  الباري  3

 . (وما بعدها146أصول المحاكمات ،د.محمد الزحيلي )  4
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امتدت لتشمل الحياة بكل جوانب ا السياسية والاجتماعية وهذا ما يجعل شريعتنا قادرة على الوفاء بحاجات 
ساير تأن يشرع بعض القوانين لبسلطته التشريعية  كان للحاكم    ،ومع تجدد قضايا كل زمنمجتمعاتنا المعاصرة  

وفي مايلي تسليط الضوء على تعري  السياسة الشرعية ،1السياسة الشرعية   عن طريق وهذا يكون  المتغيرات  
 . الإسلاميةوأثرها في وسائل الإثبات في الشريعة  

 5 الفلع الأول :تيل ف ال ةوس  ال لعة  : 

 أولاً: ال ةوس  لغً  : 

سه ك أمرهم وسوَّ س الرجل أمور الناس إذا ملَ ياسة، وسوَّ وْس الرّ ره وقام به والسَّ مصدر ساس الأمر سياسةً دبَّ 
 .   2ق والسجية  م ،والسوَس الطبع والخل  القوم إذا جعلوه يسوس  

يت ،ومن معاني السياسة الأمر والن ي والأدب يقال فلان مجرب قد ساس سياسةً أ مرت ونه  ت الرعية  وس سَ 
 10 .   3ب وسيس عليه أدَّب وأ دِّ 

 .4وجميع هذه المعاني تدور حول معنى لغوي واحد هو تدبير الأمر وإصلاحه ،والقيام على الشيء ما يصلحه 

 ثانةوً :ال ةوس  ال لعة  اصطلاحوً : 

 فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها فيما لم يرد فيه نص خاص ،وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه   

 

 ( 30السياسة الشرعية وأثرها في الحكم  الشرعي التكليفي ،د.نسيبة البغا)  1

 (مادة سوس  1/154الفيومي ) ،المصباح المنير  ،(مادة سوس6/107ابن منظور ) ، لسان العرب 2

 (مادة سوس 710/ 1)وز آبدي ير الف،القاموس المحيط  3

 (1/462مجموعة من المؤلفين )،المعجم الوسيط  4
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 .   1واحد بل تتغير وتتبدل تبعاً لتغير الظروف والأحوال والأزمان والأمكنة والمصالح 

 :  2شرح التعري  

 الحاكم: 

الحاكم ،وفتوى العلماء ليست بسياسة السياسة الشرعية تكون للحاكم أو من له سلطة على الناس بأمر من  
 5 . شرعية لأنها لم تصدر عمن له سلطة وبلتالي الفتوى ليست ملزمة إلا إذا أمر بها الحاكم

 لمصلحة : 

ة نيتصرف الحاكم مقيد بلمصلحة المعتبرة في الشريعة الإسلامية بأن تجلب نفعاً أو تدفع مفسدة أما المصلحة المب
 . على الأهواء والش وات فليست مصلحة معتبرة

 فيما لم يرد فيه نص خاص : 

أي المستجدات من الحوادث التي لامثيل لها في نصوص الشريعة حتى تقاس علي ا، أما إن ورد بها نص وكان  10 

وإن لم يرد   ،  هيجوز الاجت اد في أحدهما  فلا يجوز الاجت اد فيه ،وإن كان ظني   الدلالة والثبوت  النص قطعي
بلحادثة نص شرعي قطعي أو ظني فيكون الاجت اد لاستنتاج حكم شرعي للحادثة وفق مجموع النصوص 

 الشرعية ومقاصد الشريعة والقواعد الفق ية الكلية. 

أما الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد فتتبدل تبعاً لتغير الظروف ف ي الأحكام المرتبطة بأسبابها 
 15 .المعللة بعلل ا فإذا تغيرت العلل فتتغير الأحكام وهذا مجال السياسة الشرعية

 وهناك الكثير من الأمثلة عن السياسة الشرعية من ا : 

 

(وهذا التعري  من أفضل تعريفات السياسة الشرعية لدى المعاصرين ،ذلك أن  52عبد العال عطوة)،المدخل إلى السياسة الشرعية  1
 الفق اء لم يحددوا مف وم السياسة الشرعية بلمعنى الدقيق . 

 ( 35د.نسيبة البغا ) ،وأثرها في الحكم الشرعي التكليفيالسياسة الشرعية  2
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ورد النص في آية الملاعنة مطلقاً وغير محدد بفترة زمنية وأعطى الشارع الزوج حق نفي ولده بللعان ولم يبين 
المطلق أن يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل وقت المطالبة بهذا الحق هل حين الولادة أم بعدها ،والأصل في  

التخصيص ولم يرد نص من كتاب أو سنة أو إجماع يقيد وقت الملاعنة بزمن معين ،إلا أن الفق اء قيدوه 
بلعادة والعرف واعتبروا قبول الزوج الت نئة له بلمولود إقراراً  منياً ببنوته ومنعوه من النفي بعد هذا الإقرار 

ا هذه الدلالة غير المنصوص علي ا من القرائن ،والمع ود في مثل هذه الحالات أن يبادر من الضمني ،وف مو  5 

يعتقد أن المولود ليس منه إلى نفيه فوراً ،فقرر الفق اء منع الأب من نفي الصغير بعد قبوله الت نئة حفظاً لحق 
،وهذا من بب المصلحة 1الصغير واحتياطاً في نسبه ومؤاخذة للأب على إقراره الضمني في أمر يثبت بلاحتمال 

 وهو جوهر وركن السياسة الشرعية . 

 الفلع الثون :أثل ال ةوس  ال لعة  في وسوئل الإث وت 

جاء فيما سبق أهمية وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية و دورها البارز في نظام القضاء في إثبات الحق  10 

وإقامة الحجة وتقديم الدليل لإظ ار الأمر الثابت وبيان حقيقة الحال ،فكلما كان الدليل صحيحاً قوياً اقتربت 
الواقعة المراد إثباتها من الحقيقة وكان القضاء صحيحاً ،فكما أن القضاء يدخل في إطار السياسة الشرعية 

ظيم والتشريع لكل ما يكفل تطبيق الأحكام للحاكم الذي يتمتع في الشريعة بلصلاحيات الواسعة في التن
الأساسية ، وأن المعيار الأساسي لهذه الأنظمة يقوم على تحقيق مصالح الناس وتأمين مقاصد الشريعة ،ولايحد 

من سلطة ولي الأمر إلا هذا المبدأ العام )تصرفات الإمام منوطة بلمصلحة( فإن للسياسة الشرعية أثر في وسائل  15 

 والمسائل التالية أمثلة على ذلك:   الإثبات

 :   2أولاً: ال  و ة

 

 . ( 133د.عبد الفتاح عمرو ) ،السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية  1

تفق الفق اء  واوسيلة من وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية الش ادة هي إخبار الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أش د ،وهي  2
[ وقوله صلى الله عليه وسلم  2{]الطلاق :ومن الآيات الواردة في مشروعية الش ادة قوله تعالى}وَأَشِْ د وا ذَوَيْ عَدْل  مِنْك مْ  ،على ذلك

   .( شوهداك أو يمةنهلرجل اختصم إليه )
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كانت الحضارات الما ية تعتمد على الش ادة بشكل أساسي في نظام القضاء ف ي أهم وسيلة في الإثبات 
وهي الأصل في إثبات الحقوق منذ القدم وذلك لتفشي الأمية بين الناس وقلة استخدام الكتابة ،حتى أنهم قالوا 

 )الش ادة( على الكتابة . المش ود خير من المكتوب وجعلوا من قواعدهم تقديم البينة  

ة الإيمان وسوء رقّ   مع تغير الزمن وتبدل العصر وانتشار العلم واستعمال الكتابة و ع  الوازع الديني و
الأخلاق وشيوع ش ادة الزور وتعقد شؤون الحياة وتشابك المعاملات التي لا يضبط ا إلا الكتابة ومن بب  5 

السياسة الشرعية فللحاكم أن يبدل درجة الش ادة ما تقتضيه المصلحة العامة في المجتمع بإقامة العدل وإنصاف 
المظلوم وحفظ الحقوق لتصب  وسيلة ثانوية في الإثبات تخضع لتقدير القا ي واجت اده بعد أن كانت الوسيلة 

 ور . الأولى لترج  جانب الكذب على الصدق في ا وخدش ا بش ادة الز 

 كما أن للحاكم أن يقيد حالات قبول الش ادة نظراً للحالة الاجتماعية السائدة في المجتمع المعاصر فتمنع في
 10 .   1القضايا الم مة والمبالغ المالية الكبيرة وت ثبت بها الوقائع المادية كالإتلاف والضرر والقتل 

و للحاكم أيضاً فرض عقوبة وغرامة على من تخل  عن أداء الش ادة أمام المحكمة فقد كان المسلمون يقومون 
بواجب الش ادة امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى يدفع م لذلك سعي م لتحصيل الأجر والثواب وشعورهم بقيمة 

ل وعيد الله ، ومع تغير الزمن وفساد الحال كثر التعاون والمساعدة وإذا أبى أحدهم أداء الش ادة ترك وشأنه لينا
التخاذل وشاع ترك الأداء والإبء عن الش ادة مما يترتب عليه  ياع كثير من الحقوق فكان في فرض العقوبة 
تحقيق لمصالح الناس وجلب منفعة لهم ،وهذا الحكم لا تأبه قواعد الشريعة الإسلامية ف و من بب السياسة  15 

 ما هذا الذي أحدثت في القضاء )  هقيل لفالمدعي مع بينته  حيث كان يستحل   3كما في قضاء شري  2الشرعية

 

 ( 2525()2/949صحي  البخاري كتاب الش ادات بب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود )

 (167-166د.محمد الزحيلي ) ،المحاكمات أصول  1

 ( 136-133د.محمد الزحيلي ) ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية  2

ولاه عمر على قضاء الكوفة  ، أبو أمية شري  بن الحارث بن قيس بن الج م الكندي  ه (78 –ق.ه  30)هو الفقيه شري  القا ي  3
وقيل أن له صحبة وهو ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ،سير   أقضى العرب قيل هو و ، فقيل أقام على قضائ ا ستين سنة 

 ( 4/100أعلام النبلاء الذهبي )
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 .2( وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع)ذلك  عن    1،وقال ابن القيم   (قال رأيت الناس أحدثوا فأحدثت

 :3ثانةوً: الكتوس 

ثم جاء الإسلام فجعل لانتشار الأمية فيما بين م   عيفاً في الزمن السابق اعتماد الناس على الكتابة    كان 
وذكر  [282{]البقرة: وَلْيَكْت بْ بَـيـْنَك مْ كَاتِبٌ بِلْعَدْلِ } الله تبارك وتعالى  يقول،الكتابة من وسائل الإثبات  

 5 . الفق اء الكتابة  من فروع م الفق ية  

 ع  أثر الش ادة في الزمن الحا ر  و   ،لخلقيلقوة الوازع الديني واكانت الش ادة وسيلة الإثبات الأولى  
تصدرت الكتابة لتصب  من أهم وسائل الإثبات بفضل الوسائل الحديثة في التوثيق والدواوين وكتّاب العدل و 

و بوط المحاكم وفت  السجلات والاحتفاظ بلأصل وإعطاء صور عن الوثيقة وتقدم وسائل كش  التزوير 
 ومضاهاة الخطوط التي أصبحت فناً قائماً بذاته.

بدأ قانون البينات السوري وسائل الإثبات بلأدلة الكتابية وجعل الكتابة هي الأصل في الإثبات فيجوز  10 

الإثبات بها في جميع الحالات والمنازعات ، كما أوجب الكتابة دون غيرها في إثبات بعض الحقوق وفضل ا 
على الوسائل الأخرى عند التعارض لأنها تعد مقدماً عند نشوء التصرف وقبل قيام النزاع ف ي أقرب إلى 

 

كتب كثيرة في علوم الشّريعة، كان  له    ،   شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أب بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيةّ(    751  -   691ابن القيم )  1
دفن مقبرة الباب الصّغير    ،  من مصنفاته زاد المعاد في هدي خير العباد،صول من المنطوق والمف وم  العلوم وخاصة التّفسير والأذا فنون من 

 (1/261الوافي بلوفيات الصفدي) ،دمشق  في

 (1/214)ابن القيم  ، الطرق الحكمية 2

ومن الآيات الواردة في مشروعية الكتابة قوله تعالى  ،الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية واتفق الفق اء على ذلك  3
ت مْ بِدَيْن  إِلَى أَجَل  م سَمًّى فاَكْت ـب وه  [282]البقرة :  { }يَا أيَّـَُ ا الَّذِينَ آمَن وا إِذَا تَدَايَـنـْ

 « ووصةته ةكت س  عندهةو ح  اةلئ ة لم له ش ء   ص  فةه   ةت لةلتين إلا وقوله صلى الله عليه وسلم »

 ( 2587()3/1005بب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده)  ،كتاب الوصايا،صحي  البخاري 
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الحقيقة والواقع من غيرها وجعل ا ملزمة للقا ي مالم ينكرها الخصم أو يدعي تزويرها بخلاف البينة والقرائن التي 
 .1ترك قوتها لتقدير القا ي وقناعته  بط  

م بشكل دقيق السجلات والدواوين والعلة في تفضيل القانون للكتابة على غيرها من وسائل الإثبات أنه نظّ 
ويظ ر من هذا أن الأدلة ،وخصص دوائر معينة وموظفين مختصين بلكتابة والتسجيل لضمان الصحة في ا  

الكتابية أهم دليل في القانون وأن المشرع اعتبر الكتابة أقوى الأدلة وأكثرها استعمالًا وو ع ا في المكان الأسمى  5 

 .2والدرجة التي لا ينافس ا في ا غيرها 

وفي العصر الحديث أولت جميع القوانين الكتابة حق الصدارة في الإثبات والدراسة والتبويب والتقسيم وخاصة 
 .3بعد انتشار العلم في أرجاء المعمورة وتم اتخاذ الكتابة وسيلة دائمة في المعاملات ومختل  شؤون الحياة 

 : 4ثالثوً: القلائن

تحظى القرائن مكانة م مة  من وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي لما لها من أثر في إرجاع الحقوق إلى  10 

أصحابها وإنصاف المظلومين وردع الظالمين ،لذا أوجب الفق اء على القا ي الأخذ بها واعتمادها طريقة في 
توجيه الأحكام ،خاصةً إذا عجز صاحب الحق عن إثبات حقه بلطرق الأخرى كالش ادة والإقرار والكتابة 

 . ،فقد يتعذر الإثبات بلش ادة والكتابة في كثير من الوقائع  واليمين  

إن الإثبات بلقرائن في القانون يختل  بحسب أنواع القرائن وبحسب محل الإثبات ،فالقرائن القانونية لا تعتبر 
وسيلة للإثبات إلا بلنص علي ا صراحة ولا يجوز القياس علي ا والهدف من ا إعفاء من تثبت له من الإثبات  15 

 

 ( 480د.محمد الزحيلي)،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية  1

 (201د.محمد الزحيلي )  ،أصول المحاكمات 2

 ( 480د.محمد الزحيلي)، في الشريعة الإسلامية  وسائل الإثبات 3

القرينة كل أمارة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه ،وهي وسيلة من وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ،وتم بيانها في الفصل الثالث   4
 (  117 المبحث الأول صفحة )
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حتى يثبت العكس ،أما القرائن القضائية فقد نظر إلي ا المشرع بحذر وحيطة، وأحاط ا بسياج من التدقيق لأنها 
تعتمد استنباط القا ي واجت اده ونظره إلى الوقائع ،وللاستدلال من ا على أمور غامضة ،وهذا متروك إلى 

 .   1حكمة القا ي وتقديره 

و ع المشرع القرائن القضائية في مرتبة الش ادة في الإثبات وأجاز الإثبات بها فيما يجوز فيه الإثبات بلش ادة، 
والإثبات بلش ادة ليس مطلقاً إنما هو مقيد بحالات خاصة ،ف ي دليل مقيد بحالات محددة ،أما قانون  5 

العقوبت فاعتمد بشكل رئيسي على القرائن وجعل ا في المقام الأول وأطلق للقا ي حريته في الاقتناع بأي 
،وهذا كله من بب المصلحة التي أقرها القانون في 2دليل كان والمرجع في ذلك كله إلى تقدير القا ي وقناعته 

 نصوصه . 

 (:3 اسيوً :ظ    قلائن جد دة )ال صر  ال  اثة 

الشريعة الإسلامية من إن  ، و بوسائل مقبولة  –ولوبغلبة الظن   -إن الهدف من القضاء هو التوصل إلى الحق  10 

خلال أحكام ا الفق ية أقرت وسائل مستنبطة من الأمارات والدلالات على الحوادث المتنازع علي ا ،وهي 
معروفة بسم القرائن التي تدل على الشيء من غير استعمال فيه ف ي دليل يقوم على استنباط أمر مج ول من 

ول استنباطاً واستخلاصاً من الأمارات معلوم ،والقرينة عند الفق اء تعني الأمارة التي تدل على الأمر المج 
المصاحبة والمقارنة لذلك الأمر الخفي ولولاها لما أمكن الوصول إليه ،مثل الأمارة التي وردت في قصة سيدنا 

[ 26إِنْ كَانَ قَمِيص ه  ق دَّ مِنْ ق ـب ل  فَصَدَقَتْ وَه وَ مِنَ الْكَاذِبِيَن{]يوس :يوس  عليه السلام في قوله تعالى }  15 

وغيرها من الاستدلالات المستنبطة من القرائن المصاحبة للحوادث التي اعتمدها الصحابة ر وان الله علي م في 
فلا يق  الأمر في الإثبات بلقرائن على القرائن المنصوص علي ا وإنما يمكن الاعتماد ،  إصدار الأحكام الفق ية

 

 (219أصول المحاكمات ،د.محمد الزحيلي )  1

 (219المحاكمات د.محمد الزحيلي ) أصول  2

في الفصل الثالث المبحث  ،و المادة المورثة الموجودة في جميع خلايا الكائنات الحية  بأنها  البصمة الوراثيةعرف الدكتور وهبة الزحيلي  3
 (بيان عن ا 133)الثاني في الصفحة
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ومن هنا يمكن القول بعتماد الوسائل المعاصرة في الإثبات ،يستنبط ا القا ي في أحكامه  على قرائن جديدة  
أو استخدام التسجيل الصوتي لأنها تعد من القرائن من بصمة وراثية أو التحاليل للآثار من دم أو شعر  

 .1المصاحبة أو الدالة على الجرم 
إن القرائن بجملت ا القديمة والمعاصرة لا تختل  من حيث الغاية والمعنى عن وسائل الإثبات الأصلية التي يتوصل 
بها إلى الحقائق وإقامة العدل ،وإهمال تلك القرائن الخالية من التعارض يعد مضيعة للحقوق وهدراً لها وذلك  5 

لأن الإثبات في الواقع المعاصر لايقتصر على الش ود والإقرار واليمين لقلة الثقات الذين يؤتمنون على أداء 
الأمانة فلا بد من الاستعانة بقرائن أخرى معاصرة تستند إلى العلم وتفيد الإثبات وتصل إلى حد اليقين والقطع 

 في كش  الحقائق وإثبات الحقوق . 

من أهم القرائن المعاصرة التي أحدثت  جة كبرى عند اكتشاف ا البصمة الوراثية فكان لها الأثر البالغ في مجال 
 10 الطب والجرائم الجنائية وقضايا النسب . 

إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط منت ى الحيطة والحذر لخطورة ما قد تؤدي إليه من 
إخلال متطلبات الاستقرار الاجتماعي وخاصة في محيط الأسرة ،فأقيمت الندوات ونظمت المحا رات لدراسة 

دوتها الفق ية الطبية الحادية عشرة بلكويت حجية البصمة الوراثية فعقدت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ن
 لدراسة البصمة الوراثية ومدى حجيت ا في إثبات النسب أو نفيه وانت ت في توصياتها إلى أن )البصمة الوراثية

من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية ولاسيما في  15 

الطب الشرعي وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفق اء في غير قضايا الحدود   مجال 
الشرعية ،وتمثل تطوراً عصرياً  خماً في مجال القيافة الذي تعتد به جم رة المذاهب الفق ية في إثبات النسب 

 .2المتنازع فيه على أن تؤخذ هذه القرينة من عدة مختبرات( 

 

 ( 445)أحمد ،د.هناء في الشريعة والقانون أحكام القرائن المعاصرة  1

 ( 333م )1998أعمال الندوة الحادية عشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بلكويت سنة  2
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 وجاء في قرارات المجلس الفق ي الإسلامي ما يتعلق بنفي النسب بلبصمة الوراثية : 

 . 1)لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديم ا على اللعان( 

ن وأيمكن القول أن الراج  هو عدم اعتماد البصمة الوراثية في نفي النسب وأن النسب لا ينفى إلا بللعان ،
إجراء البصمة الوراثية قبل أداء اللعان أمر يخضع لتقدير القا ي فيما يراه من مصلحة في ذلك ،فإن ذابت 
الأخلاق في المجتمع وكثر الكذب والافتراء وانتشرت ظاهرة نفي الزوج للولد ليتملص من النفقة ومن تحمل  5 

الزوج الطالب للعان لنفي نسب الولد القيام بلبصمة أعباء المسؤولية الوالدية فالواجب إصدار قرار بإلزام  
 الوراثية قبل الملاعنة وذلك من بب السياسة الشرعية . 

جاء في قرارات المجمع الفق ي الإسلامي )لا يجوز شرعاً استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة 
لأن في ذلك المنع حماية  وفرض العقوبت الزاجرة الأنساب الثابتة شرعاً ويجب على الج ات المختصة منعه  

وما فرض العقوبت الزاجرة إلا  من دائرة العمل بلسياسة الشرعية لما في   2لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم( 10 

، فت  بب التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً من تفويت لمقاصد الشريعة في حفظ العرض والنسب  
التي قد تؤدي إلى فساد المجتمع ،ففي فت    من الكوارث والمشاكلمصلحة الأسرة بلاستقرار والحماية  ضييع وت

بب استخدام البصمة الوراثية دون حاجة ودون إذن القا ي تعريض للأنساب للشك والريبة في كل صغيرة 
وكبيرة تكون بين الزوجين ما يؤدي إلى انعدام الثقة بين الأزواج وفت  بب كبير للخصام الذي قد يؤدي إلى 

 15 .مة الوراثية لصالح من يثبت له النسبالطلاق وإن كانت نتيجة البص 

  

 

 ( 390من قرارات المجمع الفق ي الإسلامي في دورته السادسة عشرة ) 1

 ( 390قرارات المجمع الفق ي الإسلامي الدورة السادسة عشرة )من  2
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 الم ام الثون : 

 التيل ف بالدع ى وة لوعةت و  

منحت الشريعة الإسلامية الإنسان جميع الحقوق ليتمتع بها وأو حت له طريقة ممارست ا وكيفية التصرف في ا 
فالأصل أن يحصل  الرعاية ليمارس كل إنسان حقه على أتم وجه ،ثم شرعت السبل لحمايت ا فأحاطت ا بسياج  

الإنسان على حقوقه دون حاجة للجوء إلى القضاء ،إلا أنه عند النزاع والخصام وعدم القدرة على تحصيل الحق  5 

تعس  فيه وحتى لا يستأثر  يتجاوز الحد في حقه و يتطاول على حق أخيه أو يفرد على آخر و الطغى  ين  أك
القوي بحقوق الضعي  ش رعت الدعوى وجعلت الوسيلة الأصلية لتحصيل الحقوق ،فليس للناس تحصيل 

حقوق م بأنفس م، فسبيل من اعتدي على حقه أن يلجأ إلى القضاء لدفع الظلم عن نفسه وهو ممنوع من 
فالدعوى مادة القضاء الأساسية والوسيلة   أخذ حقه بنفسه وذلك منعاً للفو ى وتجنباً للفتن والمفاسد ، 

الوحيدة التي يتمكن من خلالها صاحب الحق المثول أمام القضاء والمطالبة بحقه ، إذ لا يقبل الفصل في  10 

المنازعات أمام القضاء ما لم يسبق بدعوى تو ع بين يدي القا ي للنظر في ا، فكان البحث في الدعوى من 
 حيث تعريف ا وأركانها وشروط ا وأنواع ا من الأهمية مكان. 

 الأول :تيل ف الدع ى لغ ً واصطلاحوً وقون ناً :  المطلب

انتشر في زمننا الحا ر الارتباط بين كلمة الدعوى و المحاكم ،فما أن تذكر حتى يتبادر إلى الذهن وجود قضية 
في المحكمة وأطراف نزاع وخصومة ،إلا أن ذلك هو أحد المعاني والإطلاقات المتعددة للدعوى في اللغة التي  15 

 سيتم بيانها في ما يلي : 

 ،وتجمع على دعاوي بكسر الواو    (1) الدعوى اسم لما ي دعى وهو المصدرالفلع الأول :الدع ى لغً  :

 

   مادة دعا  (14/257،ابن منظور ) لسان العرب (1)
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 ،ولها في اللغة عدة استعمالات من ا :   (1) وفتح ا

 الدعوء : •

المسلمين أو وهو الابت ال إلى الله والرغبة فيما عنده من الخير ،كما في قولهم الل م أشركنا في صالح دعاء  
 [ 10ومنه قوله تعالى}وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين{ ]يونس:  (2) دعوى المسلمين

 5 الطلب والترني :  •

[أي ما 57ادّعى الشيء طلبه وتمنّاه لنفسه ،ومنه قوله تعالى }ولهم في ا فاك ة ولهم ما يدّعون{]يس:
 .   (3) يتمنون 

 الزعم :  •

،وجرى العرف على أن من لا حجة له بقوله أن ي سمى مدّعياً ومن له حجة )4) ادّعى الشيء زعَم أنه له 
كان مدعياً للنبوة أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أثبت   (5) الكذاببقوله فنسميه محقاً ،فمسليمة   10 

 .(6) دعوته بلمعجزة 

 وتستعمل الدعوى معنى إ افة الإنسان إلى نفسه شيئاً ملكاً أو استحقاقاً أو صفقة من غير  •

 

 ا   ( مادة دع 1/103) الفيوميالمصباح المنير ، بعض م قال فت  الواو أولى وبعض م قال كسرها أولى ، (1)

 (مادة دعو  38/46)الزبيدي تاج العروس ، (مادة دعا ، 14/257لسان العرب ،ابن منظور ) (2)

 (مادة دعو  38/51،تاج العروس ،الزبيدي ) (مادة دعا1/103)المصباح المنير ،الفيومي  (3)

 (،مادة دعو 38/48تاج العروس ،الزبيدي ) (4)

م(هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الوائلي ولد بليمامة ،متنبئ من المعمرين ويقال في  633-ه12) توف  مسيلمة الكذاب (5)
 (7/226يضاهي بها القرآن ،الأعلام ،الزركلي )يحاول أن المثل أكذب من مسيلمة ،ادعى النبوة وكان يضع أسجاعاً 

 ( 6/400المبسوط ،السرخسي ) (6)
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   .  (1) تقييد منازعة أو مسالمة 

 الفلع الثون : 

 الدع ى اصطلاحوً : 

تعددت أقوال الفق اء في تعري  الدعوى ولكن ا مجمل ا وإن اختلفت في المبنى إلا أنها تتقارب في المعنى 
 5 وهو اعتبار الدعوى تصرف من التصرفات الشرعية القولية. 

 أولاً:المذهب الحنف  : 
 : من تعاري  السادة الحنفية للدعوى  

 . أي في مجلس القا ي  (2) ثبوتهأنها مطالبة حق  في مجلس من له الخلاص عند   •
،ويؤخذ (3) قول مقبول عند القا ي يقصد به الإنسان طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه  •

 10                                          على هذا التعري  عدم شموله للكتابة أو الإشارة إن انشِئت الدعوى بها . 

 ثانةوً:المذهب المولك  : 

 من المالكية الدعوى بأنها طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه أحدهما معتبرةٌ   (4) وعرف القرافي

 

يقول الدكتور محمد نعيم  (12/163( ،المغني ،ابن قدامة )3/343(، مجمع الأنهر ،شيخي زاده)290/ 4تبيين الحقائق ،الزيلعي) (1)
)وجدت هذا المعنى اللغوي مذكوراً في كثير من الكتب الفق ية ولكني لم أعثر عليه فيما وقعت عليه  75ياسين في كتابه نظرية الدعوى ص

 . من كتب اللغة(

  .(253/ 11،البابرتي )العناية شرح الهداية  (2)

 . (5/92)لحصفكي الدر المختار ،ا (3)

ه(أحمد بن ادريس ش اب الدين الصن اجي ،ولد بقرية كورة بوش مصر و توفي بدير الطين مصر ،كان إماماً  682لقرافي  )تا (5)
  الصفدي  الوافي بلوفياتأنوار البروق وأنواء الفروق ،الذخيرة من أش ر كتبه ،عالماً بلتفسير  المالكي بأصول الدين وأصول الفقه 

(2/299) . 
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،فالمقصود بطلب معين هي دعوى العين وبلذمة المعينة دعوى الدين، ومايترتب على (1) شرعاً لا تكذبها العادة
بقوله معتبرة شرعاً أي أن تكون ذات نفع أحدهما كدعوى المرأة الطلاق فيترتب علي ا حوز نفس ا ،ويقصد  

شرعي فالادعاء بعشر سمسمة لا يسمعه القا ي ،ومعنى قوله لاتكذبها العادة أن يسكت المدعي عن طلب 
 .   (2) حقه مع تصرف الآخر به مدة طويلة في الغالب لايسكت في ا صاحب الحق عن حقه

،وهذا التعري  غير جامع لأنه لم يذكر مكان 3كما ع رفت الدعوى بأنها قولٌ لو سلِم لأوجب لقائله حقاً  5 

الدعوى وهو مجلس القضاء حيث ولو كان القول صحيحاً سليماً إلا أنه لايعتبر ولا ينتج عنه أثره إن لم يكن 
 في مجلس القا ي. 

 ثالثوً: المذهب ال وفي  : 

،وقد شمل التعري  الش ادة ولو (4) وعرف الشافعية الدعوى بأنها إخبار عن وجوب حق على الغير عند الحاكم
 10 قيل إخبار عن وجوب حق له على الغير عند الحاكم لكان أولى . 

  اسيوً: المذهب الحن ل  : 

،وهذا التعري  (  5) والدعوى عند الحنابلة هي إ افة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته  
 يشمل جميع أنواع الدعوى كدعوى النسب . قص ر عن ذكر مجلس القضاء مكان الدعوى ،ولم  

 وي لاحظ بلنظر إلى ماسبق 

 

 .  (7/271أنوار البروق في أنواع الفروق ،القرافي ) (1)

 واشتمل تعري  القرافي للدعوى على شروط ا .   (7/281)أنوار البروق في أنواع الفروق ،القرافي  (2)

 .(21/287شرح مختصر خليل للخرشي ) 3

 .  (461/ 4مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني )( 4/247الدمياطي) ، إعانة الطالبين (4)

 . (11/369الإنصاف للمرداوي)(12/163المغني ،ابن قدامة )  (5)
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التعري  الجامع المانع للدعوى هو ما جاء في كتاب نظرية الدعوى: )قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس   
 : القضاء ،يقصد به الإنسان طلب حق له أو لمن يمثله أو حمايته( لأنه  

بين فيه طبيعة الدعوى ف ي تصرف قولي مشروع يتم بواسطة القول ،ويجوز بلكتابة أو الإشارة عند  •
 عدم القدرة على اللفظ أو الكتابة . 

ميز بين معنى الدعوى الاصطلاحي ومعناها اللغوي ،ففي اللغة الدعوى غير مقيدة مكان وفي الشرع  • 5 

 قيدت مجلس القضاء . 
 ميز بين الدعوى وبين التصرفات التي لا تص  إلا في مجلس القضاء كالش ادة والإقرار .  •
  .(  1) اشتمل التعري  على جميع أنواع الدعاوى المشروعة في الفقه الإسلامي •

 الفلع الثولم : 

 10 الدع ى قون ناً : 

سلطة )بأنها  ،فمن م من عرف الدعوى    اختل  علماء القانون في و ع تعري  محدد للدعوى اختلافاً كثيراً 
 .  2(في تقرير الحق أو حمايتهعلى معونته الالتجاء إلى القضاء للحصول 

،وذلك في مواج ة حكم في المو وع لصالحه  حق الشخص في الحصول على  ) ومن م من عرف الدعوى  
 .3(شخص آخر بواسطة السلطة القضائية

 15 اصطلاحاً . بعض الفق اء  كما عرف ا    4( مطالبة بلحق أمام القضاء)ومن م من عرف الدعوى بأنها 

 

 .(38نظرية الدعوى ،د.محمد نعيم ياسين ) 1

 .(789د.أحمد أبو الوفا ) ، نظرية الدفوع 2

 . ( 13)د.فتحي والي،نظرية البطلان  3

 .(355مسلم )أحمد ،رافعات أصول الم 4
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جراءاتها العملية إلم يعرف قانون أصول المحاكمات المدنية السوري الدعوى بشكل عام ومباشر وإنما تكلم عن  
وكيفية قيدها ورفع ا أمام المحكمة بشكل عام ،وعرف قانون أصول المحاكمات الجزائية الدعوى فيما يخص 

 .   الشق الجزائي فقط

طلب أحد حقه من آخر في حضور القا ي ،ويقال له المدعي ) عرفت مجلة الأحكام العدلية الدعوى بأنها  
 5 . 1(وللآخر المدعى عليه

 المطلب الثون :ة لوعة  الدع ى:

سبق بيان أن الدعوى هي الطريقة التي تعين الإنسان لحيازة حقه ،والسبيل لحل التنازع والخصومة بين 
المتخاصمين ،فحدوث الخصومة واستمرارها دون إنهائ ا ينتج عنه إلحاق الأذى والضرر بلمتداعيين والله عزوجل 

حفظ البلاد من انتشار نهى عن ذلك ، فكانت الدعوى هي الطريق لفصل الخصومات والمنازعات و 
 10 .(2) الفساد

 و ورد في مشروعية الدعوى الكثير من الأدلة في السنة الشريفة من ا : 

أنه قال : كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله   (3)الأشعث بن قيسما روي عن  
صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه ،قلت: إنه إذاً يحل  ولا يبالي 

ةن حلف على يمين   تا  بهو ةولاً ه  فة و فوجل لق  الله وه  »  فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
 15 إلى  -ثمناً قليلاً   فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية }إن الذين يشترون بع د الله وأيمانهم«  علةه غض ون 

 

 ( 1/320( )1613)مجلة الأحكام العدلية المادة  1

   ( 11/253العناية شرح الهداية،البابرتي) ( 6/400المبسوط ،السرخسي ) 2

ه( الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي كان اسمه معد يكرب ولقب بلأشعث لشعث رأسه مات  40بن قيس )تالأشعث  3
،ابن حجر  ( تهذيب الت ذيب3/286) ،المزيروى أحاديث يسيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،تهذيب الكمال،بلكوفة  

 ( 3/352) العسقلاني
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 . [77]آل عمران : (1) ولهم عذابٌ أليمٌ {  –

 : وجه الاستدلال  

والحكم بين المتداعيين وما يتطلب ذلك من   (2) تبين في الحديث سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعوى
 بينة أو يمين ،وإن دل ذلك على شيء دل على مشروعية الدعوى والمطالبة بلحق من خلالها. 

رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله وروي أنه جاء   5 

إن هذا قد غلبني على أرض  لي كانت لأب، فقال الكندي: هي أر ي في يدي أزرع ا ليس له في ا حق، 
يا رسول الله إن  :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي :ألك بينة ،قال :لا ،قال: فلك يمينه، قال

فانطلق ،فقال: ليس لك منه إلا ذلك  ،الرجل فاجر لا يبالي على ما حل  عليه وليس يتورع من شيء  
أةو لئن حلف على ةوله لةأكله ظلروً لةلقين الله »  رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر : فقال   ليحل 

 10 .(3)  «وه  عنه ةيلض

في الحديث بيان احتمال قول أحد المتخاصمين للآخر أنه فاجر ،وقبول الحاكم قول المدعي : وجه الاستدلال  
،ولولا مشروعية الدعوى لما (4) ميراث المدعى به مع عدم وجود غيره من الورثة دون طلب بينة على ذلك 

 استمع الحاكم للمتخاصمين ولا حكم بين ما . 

عن طريق القضاء ،فإن أراد الشخص اللجوء للقضاء لتحصيل حقه فالدعوى هي وسيلة الإنسان لأخذ حقه  
 15 . فتكون الدعوى هي الوسيلة الوحيدة له  

 

  كتاب الرهن ،بب إذا اختل  الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه  ،صحي  البخاري 1
(2/889()2380) . 

 . (19/39فت  الباري ،ابن حجر )  2

 . (375()1/86كتاب الإيمان ،بب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة )، صحي  مسلم 3

 .(163/ 2شرح النووي على مسلم ،النووي ) 4
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 الم ام الثولم : 

 أ كون الدع ى وشلوط و وأن اع و : 

ذهب الفق اء إلى القول بصحة الدعوى واعتبارها شرعاً إذا توافرت في ا شروط اتفقوا في بعض ا واختلفوا في 
صحت ا وتكون مقبولة عند القا ي فت سمع وي نظر في ا بعض ا الآخر ،كما قالوا بضرورة تمام أركانها لتتحقق  

،وفيما يلي سيتم  ويترتب علي ا آثارها الشرعية فتقْطع الخصومة ويفْصل النزاع الواقع بين المتداعيين وإلا ردت  5 

 بيان مايتعلق بلدعوى من شروط وأركان وماينتج عن ذلك من أنواع للدعوى . 

 المطلب الأول: أ كون الدع ى:

المدعي والمدعى عليه والمدعى به والصيغة هي أركان الدعوى عند جم ور الفق اء ،فالمدعي والمدعى عليه هما 
أطراف الدعوى والمتنازعين في الخصومة أما المدعى به ف و الحق المطالب به المتنازع عليه ،والصيغة هي القول 

 10 المعبر به عن الحق أمام القضاء.

أما عند الحنفية فركن الدعوى هي الصيغة فقط وتتمثل بقول المدعي لي على فلان أو قِبل فلان كذا أو قضيت 
 .   (1)حق فلان أو أبرأني عن حقه ،فبالقول يكون تمام الركن عندهم

 التمييز بين المدعي والمدعى عليه : 

الدعوى هي طلب الحق في أصل ا فالظاهر أن المدعي هو الطالب للحق والمدعى عليه هو المطلوب منه الحق ، 
وما أنه يترتب على كل من ما واجبات والتزامات فيجب التمييز بين ما مما يس ل على القا ي النظر في  15 

 الدعوى لذلك اهتم الفق اء بو ع الضوابط والمعايير لتمييز المدعي من المدعى عليه ومن هذه المعايير : 

 

 ( 6/222،الكاساني )بدائع الصنائع  1
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 . 1الخصومة لم يتركالمدعي من إذا ترك الخصومة ت رك ،والمدعى عليه من إذا ترك   •

أي أن صاحب الحق مخير بين المطالبة بحقه أو تأجيله أو إسقاطه وإعفاء المدعى عليه منه ،فإن اختار ترك 
 الخصومة والدعوى فله ذلك وإن اختار المطالبة بحقه واستعان بلقضاء ورفع دعوى فله ذلك .   

 .2يتمسك بلظاهرالمدعي من يتمسك بخلاف الظاهر والمدعي عليه من   •

أي أن من يضع يده على حق أو يتصرف به فإنه في الغالب صاحب حق لأن قوله وفعله يتفق مع ظواهر  5 

 الأمور وغالب الأحوال ،ومن يدعي خلاف ما وينكر وجودهما فإنه المدعي . 

الظاهر هنا هو الوا   البين للناس إما موجب أصل ثابت أو لأنه الغالب في الاستعمال والمتعارف عليه في 
 3الحياة 

 المطلب الثون :شلوط الدع ى :

 10 تنقسم شروط الدعوى إلى شروط  في المدعي والمدعى عليه وشروط في المدعى به وشروط في صيغة الدعوى : 

 الفلع الأول :شلوط المدع  والمدعى علةه : 

 :   يشترط في كل من المدعي والمدعى عليه ما يلي

  شرط الأهلية :أولاً :

 

عند الحنفية وقول عند  المعيار وهذا  (11/369المرداوي) ،(الإنصاف8/339الرملي ) ،( نهاية المحتاج6/400السرخسي)،المبسوط  1
 الشافعية وقول عند الحنابلة  

ابن مفل   ،المبدع ( 7/ 12النووي ) ،رو ة الطالبين  (295/ 21(شرح مختصرخليل للخرشي )11/252البابرتي )،العناية شرح الهداية  2
 هذا المعيار هو قول عند الحنفية والأظ ر عند الشافعية والمالكية والحنابلة   (10/146)

 (120د.محمد الزحيلي ) ،أصول المحاكمات  3
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تشترط أهلية كل من المدعي والمدعى عليه لرفع الدعوى أو الجواب عن ا ،ومن لم يكن أهلًا لذلك ناب عنه 
 . (1)وليه أو وصيه في تصرفاته الشرعية

إلا أن الشافعية والحنابلة اشترطوا كمال الأهلية في كل من المدعي والمدعى عليه لصحة الدعوى واستثنوا من 
 ذلك بعض المسائل ،في حين لم يشترط الحنفية والمالكية كمال الأهلية واكتفوا بلأهلية الناقصة لدى 

،وللسفيه أيضاً المطالبة بحقه (3) ، فتقبل الدعوى من الصبي المميز المأذون له كما يقبل الادعاء عليه(2)الطرفين 5 

 . (4) بنفسه ومطالبته بلحقوق

 شرط الصفة : ثانةوً :

يكون المدعي والمدعى عليه أصحاب شأن في الدعوى ،وهذا الشأن معترف به لدى والمقصود بهذا الشرط أن  
المشرع ،فيعطي المدعي حق الادعاء ويكل  المدعى عليه بلجواب ،وكما أن للمدعي أن يطلب الحق لنفسه 

لة عن فله أن يطلبه لغيره نيابة عنه وكالة أو ولاية أو وصاية ،وللمدعى عليه أيضاً الجواب والمخاصمة أصا 10 

 .5النفس أو نيابة عن الغير 

 الفلع الثون :شلوط المدعى سه : 

 : أن يكون المدعى به معلوماً  أولاً:  

 

 ( 7/263،النفراوي )أب زيد القيرواني ابن على رسالة الفواكه الدواني ( 5/93الدر المختار ،الحصفكي) 1

إعانة الطالبين   (7/264للنفراوي) ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أب زيد القيرواني، (7/191البحر الرائق ،ابن نجيم ) 2
 ( 6/566(،مطالب أولي الن ى،الرحيباني  )4/252الدمياطي)

 ( 5/93الدر المختار ،الحصفكي) 3

 ( 7/263الفواكه الدواني ،النفراوي ) 4

 (6/331الب وتي)،(كشاف القناع 8/340الرملي)،(نهاية المحتاج 6/125الحطاب)،(مواهب الجليل 6/36الفتاوى الهندية) 5
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وذلك من خلال الإشارة إليه أو بيان ،  (1) أي أن يكون مميزاً عن غيره في ذهن المدعي والمدعى عليه والقا ي 
،ومما لا شك فيه أن الغاية من الدعوى إلزام   (2) والمقدارحدوده أو تعيين أوصافه بلجنس والنوع والصفة  

المحقوق برد الحق إلى أصحابه بحكم القا ي ولا يتأتى ذلك بج ل المدعى به لعدم القدرة على إثبات أحقيته 
 .   (3) فالش ادة في الدعوى غير مقبولة إن كانت على مج ول 

وهناك بعض المسائل التي أجازها الفق اء وقالوا بصحة الدعوى بلمج ول حال تحقق المقصود وفصل النزاع  5 

 .  (5) القا ي كدعوى النفقة والدعوى التي تتوق  على تقدير    (4)والإلزام بلحق ،كالدعوى بلإقرار والوصية

 :   أن يكون المدعى به محتمل الثبوتثانةوً :

،فمن ادعى بنوة شخص لا يولد مثله لمثله لاتقبل (6) أي أن يكون المدعى به مما يحتمل ثبوته عرفاً أو عادةً 
 دعواه لاستحالت ا عقلاً ،ومن ادعى على إنسان أنه غصبه ماله وهو معروف بفقره فلاتقبل دعواه لاستحالت ا 

 10 .(7) عرفاً  

 : ملزمِاً  أن يكون المدعى به مشروعاً ثالثوً :

 

 (17/63الدسوقي على الشرح الكبير )حاشية  1

(  17/384)محمد عليش ،(، من  الجليل 11/42( ،التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق )11/257العناية شرح الهداية ،البابرتي) 2
 (  6/501( مطالب اولي الن ي ،الرحيباني ) 4/252إعانة الطالبين ،الدمياطي)

 ( 6/222بدائع الصنائع ،الكاساني) 3

 ( 11/442المغني ،الكاساني) 4

 (4/391أسنى المطالب لزكريا الأنصاري) 5

شرح  (21/287شرح مختصرخليل للخرشي ) (7/280القرافي) ،(، أنوار البروق في أنواع الفروق 6/224الصنائع ،الكاساني)بدائع  6
 ( 1/333(تبصرة الحكام ،ابن فرحون)3/514الب وتي)،منت ى الإرادات 

 ( 5/94) الحصفكي الدر المختار ، 7
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والمقصود من ذلك أن يكون المدعى به مصلحة أقرها الشرع وحفظ ا لصاحب ا عن طريق الدعوى والقضاء،   
فلا تقبل دعوى المطالبة بلأجرة على فعل  محرم  ،كما ينبغي كون المدعى به ذو نفع معتبر، فمن ادعى مطالباً 

 لما ينتج عن ا من مفسدة أكثر مما تجلب من المصلحة لصاحب ا .   (1) بقمحة أو شعيرة لا تقبل دعواه

يقره الشرع أو كان مما لا ي لزم به بعد ثبوته كالادعاء بهبة شيء غير مقبوض أو وأما إذا كان المدعى به لا  
وهذا ما  (  2)الادعاء بعدم تنفيذ وعد فلا تص  الدعوى لأن الشرع لم يكل  الأداء بها من بب الوجوب 5 

 . (3) يسمى شرط الإلزام بلدعوى أي أن يلزم المدعى عليه إذا ثبتت الدعوى بلمدعى به

 الفلع الثولم :شلوط صةغ  الدع ى : 

 : أولاً :عدم التناقض  

لاستحالة وجود الشيء مع ما يناقضه وينافيه ،  (4) بأن لا يصدر من المدعي كلام سابق للدعوى يناقض ا
،والمقصود (5) والتناقض في اصطلاح الأصوليين تقابل الدليلين المتساويين على وجه لا يمكن الجمع بين ما بوجه  10 

كمن يدعي   (6) أن يسبق من المدعي ما يعارض دعواه بحيث يستحيل الجمع في الصدق بين السابق واللاحق
وقفاً ثم ادعاه ملكاً لنفسه لا تقبل دعواه للتناقض بين الدعويين وعدم إمكان التوفيق بين ما إذ الوق  لا يصير 

 

 (1/331تبصرة الحكام ،ابن فرحون) (21/287شرح مختصر خليل للخرشي ) 1

 ( 1/328ابن فرحون)،تبصرة الحكام (7/263الفواكه الدواني ،النفراوي) 2

 ( 2/268الحجاوي)،( الإقناع 28/152الهيتمي)،(تحفة المحتاج 17/129(مواهب الجليل ،الحطاب)7/195البحر الرائق ،ابن نجيم) 3

أشار المالكية إلى هذا الشرط من خلال الأمثلة المذكورة   (4/97الأنصاري)أسنى المطالب زكريا ، ( 6/223بدائع الصنائع ،الكاساني ) 4
كدعوى الحا ر الأجنبي ملك دار بيد رجل وهو يراه ي دم ويبني ويؤجر  )عن خلو الدعوى مما يكذبها عادةً فجاء في كتاب شرح ميارة 

طول الزمان من غير مانع يمنعه من الطلب من غير توقيع رهبة أو رغبة وهو مع ذلك لا يعار ه في ا ولا يدعي أن له في ا حقا وليس  
 ( 1/49()سمع دعواه أصلابين ما شركة ثم قام يدعي أنها له ويريد أن يقيم البينة على دعواه ، ف ذا لا ت 

 (1/514كشاف اصطلاحات الفنون ،الت انوي)  5

 (383محمد نعيم ياسين )د.،نظرية الدعوى  6
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،وكمن ادعى على شخص انفراده بلقتل ثم ادعى على آخر مشاركته في القتل لم تسمع دعواه الثانية 1ملكاً 
،وللتناقض المانع من سماع الدعوى صور وشروط إن تحققت لم تسمع (2) لأنها تناقض الأولى وتكذبها

 . (3) الدعوى

 ثانياً :الجزم : 

أن يتلفظ المدعي بألفاظ جازمة قاطعة لا تردد في ا أما قوله أظن أو أشك أن لي عند فلان حق فلا  5 

واستنثي من هذا الشرط دعاوى الاتهام فإنها تقبل بلألفاظ المترددة لأنها ترجع إلى الظن والشك فمن ،(4)يقبل
  .(5)قال اتهمه بسرقة دينار تسمع دعواه

 ثالثاً :مجلس القضاء : 

هو المكان الذي يقبل فيه قول المدعي ويترتب عليه وجوب الجواب على المدعى عليه، وإلا لم يترتب على قوله   
،ولذلك ذكره الكثير من الفق اء في تعري  الدعوى لأن الغاية من الدعوى هو فض النزاع القائم بين (6)شيء 10 

 . (7) المتخاصمين والحكم بين ما ولا يكون تمام ذلك إلا في مجلس القضاء

 

 . (1/430،ابن عابدين)تكملة حاشية رد المحتار  1

 .(6/502(، مطالب أولي الن ى ،الرحيباني )4/252إعانة الطالبين ،الدمياطي) 2

 . ومابعدها( 384نظرية الدعوى ،د.محمد نعيم ياسين )انظر للتوسع  3

تبصرة الحكام  ،( 8/299النووي) ، رو ة الطالبين،(11/42التاج والاكليل ،المواق)، (2/10حاشية رد المحتار ،ابن عابدين ) تكملة 4
 . (1/329،ابن فرحون)

 .(17/64حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)  5

 . (4/291تبيين الحقائق ،الزيلعي) 6

 . (44/315تحفة المحتاج ،الهيتمي)،(11/253العناية شرح الهداية ،البابرتي) 7
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 ( 1) رابعاً :أن يذكر المدعي في دعوى العين أن المدعى به في يد الخصم وأن يده عليه بغير حق

 . لأن العين تكون في يد المدعي ويحاول المدعى عليه انتزاع ا منه  دعوى منع التعرض  ويستثنى من هذا الشرط  

 ومن شروط الدعوى المختل  في ا بين الفق اء : 

 .(2) أن يذكر المدعي في دعواه أنه يطالب بلحق الذي يدعيه   •
 5 . (3) أن تكون الدعوى بلسان المدعي عيناً   •

 . (4) أن تتضمن الدعوى طلب المدعى به   •
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .( 5) أن يطلب المدعي من القا ي تكلي  المدعى عليه بلجواب •

 : المطلب الثولم :أن اع الدع ى
 الدعاوى لأنواع كثيرة بعتبارات مختلفة يرجع معظم ا لاعتبارين م مين : تنقسم  

 10 الاعتبار الأول :مدى صحة الدعوى والشروط الشرعية المتوفرة في ا . 

 الاعتبار الثاني :ماهية الشيء المدعى به . 

 الفلع الأول :أن اع الدع ى باعت و  صات و : 

 

 .(17/596الحاوي الكبير ،الماوردي)،(17/130،الحطاب)مواهب الجليل ،(11/260العناية شرح الهداية ،البابرتي) 1

(  16/621الماوردي)،الحاوي الكبير ،(6/222الكاساني) ،عدا المالكية لم يتطرقوا له ،بدائع الصنائع مذاهب قولان في هذا الشرط لل 2
 . (6/344الب وتي) ، كشاف القناع

 . (6/222،الكاساني)اشترطه الإمام أبو حنيفة ،بدائع الصنائع  3

 . (7/196اشترطه بعض علماء الحنفية ،البحر الرائق ،ابن نجيم) 4

 . (6/224الكاساني)،بدائع الصنائع اشترطه بعض علماء الحنفية ، 5
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 أولاً :الدعوى الصحيحة : 

هي الدعوى التي توافرت في ا شروط الصحة وتضمنت طلباً مشروعاً ،وبناء على ذلك وجب قبولها ونظر 
 .   (1)القا ي في ا وتكلي  الخصم بلحضور والجواب وتوجيه اليمين له إن عجز المدعي عن البينة

 ثانياً :الدعوى الباطلة : 

هي الدعوى التي فقدت أحد أركانها أو كانت متناقضة مع أحد الشروط الأساسية في ا التي لا يمكن  5 

تصحيح ا وتصويب ا ،كالدعوى التي يكذبها العقل والحس كمن ادعى بنوة من لا يولد مثله لمثله أو كدعوى 
 .(2) معروف  بلفقر إقراض آخر أمواله  

 ثالثاً :الدعوى الناقصة : 

هي الدعوى التي اختلت أحد شروط ا القابلة للتصحي  والتصويب، فمن قال في دعواه أشك أن لي عليه دين 
ط لب منه الجزم بقوله لصحة الدعوى ،ومن ادعى مالاً ط لب منه بيان قدره وجنسه لنفي الج ل وصحة  10 

للدعوى الناقصة صنفين وعند الشافعية    ،(3) الدعوى ،وعند الحنفية تسمى هذه الدعوى بلدعوى الفاسدة
 نقصان الصفة ونقصان الشرط : 

أما النقصان في الصفة فالمقصود النقص في بيان أوصاف الشيء المدعى به ،وأما النقصان في الشرط كدعوى 
 .   (4) النكاح دون ولي وش ود

 15 

 

  الحجاوي ،الإقناع ،(17/594الماوردي)،الحاوي الكبير ،(3/181)،السمرقنديتحفة الفق اء ،(6/400المبسوط ،السرخسي) 1
(2/268) . 

 . ( 13/9الشنقيطي)،شرح زاد المستقنع ،(7/192ابن نجيم)،البحر الرائق ،(22/432ابن عابدين)،رد المحتار  2

 . (22/433)،ابن عابدينرد المحتار 3

 .( 17/607الحاوي الكبير ،الماوردي) 4
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 :   (1) الفلع الثون :أن اع الدع ى باعت و  المدعى سه

 أولاً: دعوى العين : 

الدعوى التي يكون محل ا عيناً تشغل حيزاً محدداً من هذا الكون ،والعين إما أن تكون منقولة كالأثاث هي  
 فتسمى دعوى المنقول أو أن تكون غير منقولة كالعقار فتسمى دعوى العقار . 

 5 ثانياً :دعوى الدين : 

هي الدعوى التي يكون محل ا ديناً في الذمة م ما كان سبب هذا الدين ،وكل ما يثبت في الذمة من المثليات 
التي يمكن  بط ا بلوص  ،سواء أكان الدين بسبب عقد قرض أو ثمن مبيع أو  ماناً لشيء أتلفه المدعى 

 عليه أو بنص شرعي كالنفقة . 

 ثالثاً :دعوى الحق الشرعي : 

هي الدعوى التي يكون محل ا حقاً شرعياً مجرداً فلا يعد عيناً ولا يعد ديناً له خصائصه كحق الشفعة ،وهو في  10 

 مو وع البحث .   ه وهذ ،الأغلب من الحقوق العائلية كحق النسب و الحضانة  

 

  

 

 .(285/ 20(الموسوعة الفق ية الكويتية )190أدب القضاء لابن أب الدم )ص 1
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 الم ام اللاسع 

 تيل ف الن ب ونفةه وأس وب ث  ته  

النسب الأداة الرابطة بين أفراد الأسرة وأقوى دعاماتها ،فبالنسب ي عرف الإنسان وتتكون هويته وبلتالي تحفظ 
كرامته ،والنسب أحد مقاصد الشريعة الإسلامية التي تسعى لحفظ ا والعناية بها ببيان أحكام ا وجوداً وعدماً، 

 5 الحديث عنه تعريفاً وتبييناً لأسباب وجوده وثبوته . ولما كان النسب من أهم آثار عقد النكاح كان لا بد من  

تيل ف الن ب ونفةه ::  المطلب الأول  

ماالمقصود بنسب الإنسان ؟وهل يقتصر النسب على الأب ؟ وهل يختل  تعري  النسب لغة عن الاصطلاح؟ 
 هذا ماسيتم بيانه في ما يلي: 

 الفلع الأول: الن ب لغً  : 

وقيل يكون من قبل الأب والأم ،وينسب ،(1)وبين ما نسبٌ أي قرابة، قيل هو في الآبء خاصةالنسَب :القرابة   10 

،جمع النَّسب أنَساب   (2) وبلد وصناعة وغير ذلك  ةالإنسان عادة إلى ما يو حه ويميزه من أب وأم وحي وقبيل
 . (3) وانْـتَسَبَ واسْتـَنْسَبَ ذكر نسبه ، والنسّاب العالم بلأنساب 

 الفلع الثون :الن ب اصطلاحوً : 

 

 . (مادة نسب1/755ابن منظور)،لسان العرب  1

 . (مادة نسب310/ 1الفيومي )،المصباح المنير  2

 . (مادة نسب4/263مرتضى الزبيدي)،تاج العروس  3
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، (2) وهي الأبوة والبنوة والإدلاء بأحدهما  1لا يخرج المعنى الاصطلاحي للنسب عن المعنى اللغوي فالنسب القرابة
 .   (3) والغالب عند إطلاق النسب النسبة للأب

 أصول الإنسان وفروعه . وتقسم القرابة إلى نوعين :قرابة ولادة وقرابة غير ولادة ،قرابة ولادة :يقصد بها 

قرابة محرمة للنكاح كالأخوة والعمومة والخؤولة وقرابة غير محرمة للنكاح كقرابة بني وقرابة غير ولادة :لها نوعين  
 5 .(4)   الأعمام والأخوال والخالات 

النسب أنه عبارة عن مرج الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع ،فإن كان معصية كان خلقاً مطلقاً   وع رف
 .(5) وإن لم يكن كان نسباً محققاً  

،وهذا التعري  المختار 6رف النسب أنه ربط سلالة الدم الذي يربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشيهع  كما  
وإنما يشمل أصوله وفروعه من خلال رابطة الدم   فيما تراه الباحثة لأن نسب الإنسان لا يقتصر على أبيه فقط 

 10 الواصلة بين م . 

 الفلع الثولم :النف  لغً : 
فى الرجل عن الأرض ونفيته عن ا طردته ،ون    نفى الشيء ينفي نفياً تنحى والسيل ينفي الغثاء يحمله ويدفعه 

 فانتفى ،ونفى الشيء نفياً جحده ونفى ابنه جحده وهو نفي منه ،يقال انتفى فلان من ولده إذا نفاه عن أن 

 

 .(2/259الخطيب الشربيني)،مغني المحتاج  1

 . (3/262الدمياطي)،إعانة الطالبين  2

 .(571/ 2حنبل المقدسي)الكافي في فقه ابن ، (2/287الكاساني)،بدائع الصنائع  3

 . (4/30الكاساني )،بدائع الصنائع  4

 .( 6/165ابن العرب)،أحكام القرآن  5

 . (15محمد جبر الألفي)،إثبات النسب ونفيه بلبصمة الوراثية   6
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 .1يكون له ولداً 

 الفلع اللاسع :النف  اصطلاحوً:

،فإذا ثبت النفي لم يلحق الشخص إذا أ ي  النفي إلى النسب كان المقصود به إنكار نسب المولود إلى والده  
 من نسب إليه ،وإلا فيجب حد القذف إلا إذا وجد ما يدرأه . 

وإثبات النفي غير مستحيل إلا إذا كانت الواقعة المراد إثباتها مطلقة غير محصورة أما إذا كان النفي مما يحيط به  5 

علم الشاهد فإنه يكون جائزاً ،وفي بعض الأحوال تقضي الضرورة بقبول إثبات النفي المطلق وتكون الش ادة 
 منصبة على مجرد العلم كما إذا حصر الش ود الورثة في شخص معين. 

والواقعة السلبية المحصورة يمكن إثباتها عن طريق إثبات واقعة إيجابية وقد تكون بطبيعت ا ممكنة الإثبات بغير 
 .2إثبات واقعة إيجابية 

:المطلب الثون :أس وب ث  ت الن ب  10 

سواء   –الأصل في ثبوت النسب العلاقة الزوجية الشرعية ولخفاء ذلك قرن العلماء ثبوت النسب بعقد النكاح  
 . وبلوطء بشب ة وما ذلك إلا سعياً من م لحفظ نسب الولد وصون كرامته وسمعته –كان صحيحاً أو فاسداً  

   :  (3) الفلع الأول :ث  ت الن ب في النكوح الصاةح 
 وأجمع فق اء الأمة ،  (4) عقد النكاح الصحي  هو العقد الذي استوف أركانه وشروط صحته ونفاذه ولزومه 

 

 . (مادة نفي15/336ابن منظور)،لسان العرب  1

 . (16د.محمد جبر الألفي )،إثبات النسب ونفيه بلبصمة الوراثية   2

 .(49)في صفحة  لثبوت النسب في النكاح الصحي  شروط سيتم الحديث عن ا  3

 . (9/86وهبة الزحيلي )، الفقه الإسلامي وأدلته  4
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 عند توافر الشروط وانتفاء الموانع .   (1) الإسلامية على أن النسب يثبت بلنكاح الصحي  

اختصم سعد بن أب وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله روي أنه )واستدل العلماء ما  
أنه ابنه انظر إلى شب ه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد  ابن أخي عتبة بن أب وقاص ع د إليّ 

ه  لك يا »على فراش أب من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شب ه فرأى شب اً بيناً بعتبة فقال
قالت فلم ير سودة قط   «ع د سن زةي  ال لد للفلاش ولليوهل الحجل واحتجبي ةنه يا س  ة سنت زةي   5 

)(2).  

- (3) سواء كان الولد موافقاً له في الشبه أو مخالفاً    –وجه الدلالة :أن الولد يلحق بلأب بعد ثبوت الفراش  
،فالمقصود بلولد للفراش أي لصاحب الفراش وهو الزوج   (4) ويثبت الفراش بإمكان الوطء في النكاح الصحي 

 . (5) والمقصود بلفراش المرأة وهي الزوجة وسميت بذلك لأنها تفرش وتبسط بلوطء عادةً 

 10 منه: 47جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة  

 )إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً( .   

 :   49وفي المادة 

)الزواج الصحي  النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالم ر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث 
 .وحرمة المصاهرة(  كنسب الأولادالزوجين، ومن حقوق الأسرة  

 

  المرداوي،الإنصاف ،(11/42الماوردي)،الحاوي في فقه الشافعي ،(1/478فتاوى ابن عليش )،(6/418السرخسي)،المبسوط  1
 . (5/368ابن قيم الجوزية)،زاد المعاد ،(9/286)

 .(6384( )6/2484كتاب الفرائض ،بب إثم من انتفى من ولده ومن ادعى أخاً أو ابن أخ )،صحي  البخاري 2

 . (10/38شرح النووي على مسلم ) 3

 . (7/47الشوكاني )،نيل الأوطار  4

 .( 6/242الكاساني )،بدائع الصنائع  5
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  :(1) الفلع الثون :ث  ت الن ب في النكوح الفوسد

تخل  شرط من شروط صحة العقد مع تمام أركانه وشروط الفساد في عقد النكاح عند السادة الحنفية هو  
،فإذا تم عقد النكاح ثم   (2)انعقاده كالنكاح بلا ش ود، أما عند الجم ور فالنكاح الفاسد والنكاح الباطل سواء

تبين فساده فلا حكم له قبل الدخول ولا أثر ووجبت المتاركة والتفريق بين ما ،وإن تبين فساده بعد الدخول 
ترتب عليه بعض الآثار مع وجوب التفريق بين ما ودرء الحد عن ما ،ومن الآثار المترتبة ثبوت النسب سواء كان  5 

  .    (3)النكاح متفق على فساده أم مختل  فيه

 من قانون الأحوال الشخصية السوري :  48جاء في المادة 

 . )كل زواج تم ركنه بلإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه ف و فاسد(

 :   51وفي المادة 

 10 . لايترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل. 1  

 .يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية : 2

  .أ.الم ر في الحد الأقل من م ر المثل والمسمى

 . ب.ث  ت ن ب الأولا   

 . ت.حرمة المصاهرة  

 15 .   الموتث.وجوب العدة عقب الفراق ر ائياً أو قضائياً أو بعد  

 

 . يشترط لثبوت النسب في النكاح الفاسد ما اشترط لثبوت النسب في النكاح الصحي   1

 . (9/86وهبةالزحيلي )، الفقه الإسلامي وأدلته  2

 . (5/25لشاقعي )ا،الأم ،( 2/335الكاساني )،بدائع الصنائع  3



 46   التم يدي الفصل  

 

 .   ج.وجوب نفقة العدة 

 . ح.وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تج ل فساد العقد 

 .   خ.لا توارث بين الزوجين

 الفلع الثولم :ث  ت الن ب في ال طء س     : 

مثل وطء امرأة ،  الوطء بشب ة: هو الاتصال الجنسي غير الزنا، وليس بناء على عقد زواج صحي  أو فاسد 5 

  .  (1) الرجل على فراشه، فيظن ا زوجتهيجدها  

اختل  الفق اء في ما يعتبر شب ة ومالا يعتبر شب ة ،واتفقوا على أن الشب ات لا يمكن حصرها لأن أساس ا 
(2) الوقائع في الغالب والوقائع لا تحصر

 . (3)،وعموماً يثبت نسب الولد الناتج عن الوطء بشب ة 

 :   (4)الفق اء نبين ا بشكل مجمل فيما يليللشب ة أنواع مفصلة عند  

 10 :   (5) أولاً :ش    في المحل

 أي شب ة في الموطوءة وتسمى هذه الشب ة شب ة حكمية وشب ة مِلك، ومنشأ هذه الشب ة قيام دليل  موجب  

 

 . (10/15وهبة الزحيلي )، الفقه الإسلامي وأدلته  1

 . (3/393عبد القادر عودة )،التشريع الجنائي في الإسلام  2

الب وتي  ،شرح منت ى الإرادات ،(2/145الم ذب للشيرازي)،(5/323حاشية العدوي) ،(3/366شرح فت  القدير للسيواسي) 3
(2/658) . 

 . (205في ا راجع أحكام الحمل في الشريعة الإسلامية ،خالد محمد صالح الكردي )للتوسع في أنواع الشب ة وثبوت النسب  4

ع  نشرح زاد المستق ، (10/92) رو ة الطالبين ،النووي،( 12/106التاج والإكليل للمواق)، (2/346شيخي زاده)،مجمع الأنهر  5
 . (15/207الشنقيطي)
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لي مالًا عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قال يا رسول الله إن ورد  )  ،للحل في المحل كوطء الأب جارية ابنه  
  .(1) (« أنت وةولك لأسةك  »وولداً وإن أب يريد أن يجتاح مالي فقال:

وجه الاستدلال :أن النبي صلى الله عليه وسلم أ اف مال الولد إلى الأب فاللام للتمليك ولم تثبت حقيقة 
،وبهذه الشب ة لا يحد الواطئ ويثبت النسب   (2) الملك للأب فتثبت الشب ة عملاً بحرف اللام بقدر الإمكان

 5 . (3) منه إن ادعاه

 :   (4) ثانةو :ش    في الفيل

أي شب ة في الوطء وتسمى شب ة الاشتباه ،ومنشأ هذه الشب ة ظن الفاعل حل فعله كوطء من طلق ا ثلاثاً 
 بحرمة فعله يحد ولا وجود ووطء من زفت إليه على أنها زوجته فلا يحد الواطئ لظنه حل الوطء أما لوعلم 

والفعل زنا ود رء الحد لاشتباه   – وهي الموطوءة    –للشب ة ،وقال الحنفية لا يثبت النسب لعدم الشب ة في المحل 
 10 . (5)الأمر على الواطئ ،واستثنوا من ذلك المزفوفة على أنها زوجته إن أتت بولد يثبت النسب منه

 :   (6) ثالثوً :ش    في اليقد

 أي وجود صورة المبي  وهو العقد ،وصورتها كأن يعقد على إحدى محارمه المؤبدة فيثبت النسب بهذا الوطء إن 

 

قال ابن القطان إسناده صحي  وقال المنذري  ، (2291()2/769) ولده بب ما للرجل من مال ،كتاب التجارات ،سنن ابن ماجه  1
وقول الدارقطني فيه غريب تفرد به عيسى عن  ، التنقي  يوس  بن إسحاق من الثقات المخرج لهم في الصحيحين  رجاله ثقات وقال في

 . (3/344الزيلعي )  ،، نصب الرايةيوس  لا يضره فإن غرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه عن الصحة

 . (2/346)شيخي زاده،مجمع الأنهر  2

 . (3/178الزيلعي)،تبيين الحقائق  3

 . (10/93رو ة الطالبين ،النووي )،وتسمى عند الشافعية شب ة في الفاعل  ( 2/344شيخي زاده)،مجمع الأنهر  4

 . (3/179الزيلعي)،تبيين الحقائق  5

    . لم يقل بهذه الشب ة إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله،( 95/ 4الموصلي)،الاختيار لتعليل المختار   6
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ولو كان عالماً بلحرمة لأن العقد صادف محله ،ومحله ما هو صالح لحصول   1د عند أب حنيفةادعاه الواطئ ولايح  
ت الحد أالمقصود من النكاح وهو التناسل والأنثى محله إلا أن الحل في هذا المحل لم يثبت فأورث العقد شب ة در 

د ولايلحقه النسب ويح  ،د إن كان جاهلاً بلحرمة  يثبت النسب ولا يح    2ين وأوجبت التعزير ،وأما عند الصاحب
  .(3) ل فصار كأنه مضاف إلى ذكرإن كان عالماً بها لأن العقد لم يصادف محله ،فالمحل لم يثبت فيه حكم الحِ 

لم الزوج بلحرمة يجعل فعله زنى ،فعِ لاتفاق الفق اء على بطلان نكاح المحارم المؤبدة  والراج  ما قاله الصاحبان  5 

د ب يجعل فعله شب ة تدرأ عنه الحد   النسب ولا وجود للشب ة ،وج له بلحرمة )كالج ل بلر اع (   ولا يثبت هيح 
 . ويثبت بها النسب  

ولا بد من بيان حال الموطوءة بشب ة ف ي إما أن تكون ذات زوج أو تكون لا زوج لها ،فإن لم تكن ذات زوج 
وأتت بولد بعد ستة أش ر من الوطء إلى أقصى مدة الحمل ثبت نسبه من الواطئ ،وإن أتت به لدون ستة 

 10 أش ر أو أكثر من أقصى مدة الحمل لا يثبت النسب منه . 

وإن كانت الموطوءة ذات زوج وحصل الوطء في ط ر لم يصب ا فيه زوج ا واعتزلها حتى أتت بولد لستة أش ر 
عند أب يوس  ومحمد ،وعند أب حنيفة يلحق بلزوج لأن الولد للفراش للعلم بأنه منه  من الوطء لحق الواطئ  

 

الفقه  إمام في ،فقيه الملة عالم العراق   وتوفي في بغداد  د في الكوفةول التيميالنعمان بن ثابت بن زوطى   ( ه 150-80)حنيفة أبو  1
 . (6/391الذهبي )،،سير أعلام النبلاء  المنت ى والناس عليه عيال في ذلكوغوامضه، فإليه   والتدقيق في الرأي

 . الصاحبان من الحنفية هما أبو يوس  ومحمد بن الحسن  2

أول من و ع  ،   المحدث قا ي القضاة  يعقوب بن إبراهيم الأنصاريّ الكوفّي، هو الإمام المجت د العلّامة (  ه  182  - 113  )  أبو يوس 
الفقه على مذهب الإمام أب حنيفة وأملى المسائل ونشرها وبث علم أب حنيفة في أقطار الأرض وقيل لولا أبو يوس   الكتب في أصول  
 .(1/27،تاج التراجم في طبقات الحنفية ،قاسم بن قطلوبغا ) ما ذكر أبو حنيفة

بواسط   ولد  ، قيه العراق صاحب أب حنيفةالعلّامة ف ،محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني  (ه  189 - 132) محمد بن الحسن 
تاج التراجم  ،توفي بلرّي،كان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل    ،صحب أب حنيفة وعنه أخذ الفقه ثم عن أب يوس ،ونشأ بلكوفة  

 . (1/18في طبقات الحنفية ،قاسم بن قطلوبغا )

 .(253- 5/251السيواسي)،شرح فت  القدير ،(3/176الزيلعي)،تبيين الحقائق  3
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،وإن أتت بلولد لدون ستة أش ر من الوطء يلحق بلزوج (1) وفراش الواطئ فاسد  وفراش الزوج هو الصحي 
للعلم بأنه ليس من الواطئ ،وإن حدث الوطء بشب ة في ط ر جامع ا فيه الزوج لحق الولد بلزوج لأن الولد 

 .(2) للفراش

 من قانون الأحوال الشخصية السوري :  50جاء في المادة 

 5 الانعقاد ف و بطل . كل زواج اختل فيه شرط من شروط  .1

لم يكن يعلم بلبطلان على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد  لا يترتب  .2
 .   وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد 

 . من آثار الزواج الفاسد ثبوت النسب أثر  و 

 : قانون  ال من   133جاء في المادة و 

 10 .  3.الموطوءة بشب ة إذا جاءت بولد مابين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ 1  

.متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشب ة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات 2
 . الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث

أياً كان نوع هذه الشب ة  –حفاظاً على نسبه من الضياع  -فأثبت القانون النسب للمولود من الوطء بشب ة 
 . ريم وحال الموطوءة متزوجة أم غير متزوجة وعلم الواطئ أوج له بلتح

 15  ب : المطلب الثولم :شلوط ث  ت الن

  امن   بعتباره ولده ينسب إلى الزوج  من ولد حال قيام النكاح الصحي  بين ا وبين زوج ا  إن ما تضعه المرأة 

 

 . (7/640السرخسي)،المبسوط  1

 . (5/408الب وتي )،كشاف القناع   2

 . (  89من هذه الرسالة في الصفحة )الثاني ستشرح أقل مدة الحمل وأكثرها في الفصل  3
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  إلا أن ذلك لا يتم إلا بتحقق شروط معينة هي :  1« ال لد للفلاش»لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  

 : عادة  أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل   .1

وهذا يتحقق عادة إذا في حال يتصور منه الوطء وإحبال زوجته  أي أن يكون الزوج بلغاً  ومعنى هذا الشرط 
 . سليم الآلة  الزوج بلغاً  كان  

 5 ، وعلل الفق اء ذلك بأن ولم يثبت نسبه منهفإذا كان الزوج صغير السن وولدت زوجته ولداً لم يلحقه هذا الولد  

 .   2فلا يتصور منه علوق ماء له ولا يتأتى منه جماع   لا الصغير 

لا و فلا يولد لمثله عادةً الوطء والحمل  عيب يمنع   ليس لديه قدرة على الإنجاب و كان ذو  الزوج إذا كان  و 
 .   3يلحقه نسب ما تلده زوجته

 :   4تلاقي بين الزوجين الإمكان   .2

 10 ولا يمكن الاطلاع إلى معرفت ما لا طريق الوطء والإنزال  لأن حقيقة  بعد العقد  بين الزوجين   إمكان الوطءأي 

 ل لد ا»حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم  فأقام الشرع الفراش مقامه تيسيراً    الحكم بلإمكان ،فيتعلق  علي ما  

 

 . ( 44سبق تخريجه في صفحة ) 1

الإنصاف للمرداوي  ، (2/319زكريا الأنصاري)، أسنى المطالب ،(4/437الإمام مالك )،المدونة ، (2/145شيخي زادة)،مجمع الأنهر  2
(9/260)  . 

 . (21 -19) فؤاد بدير ،في الفقه الإسلامي أحكام النسب  3

 . (5/406الب وتي )،كشاف القناع  ،(17/404النووي )،المجموع ،( 8/476)محمد عليش ،من  الجليل  4
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     .1« للفلاش

الذي لم يلتق بزوجته منذ أن عقد علي ا كي  لزوجته أن تلد وفراش  فالزوج المسافر أو الغائب أو المسجون 
 الزوجية بين ما منعدم ،حيث يتخلق المولود من التقاء ماء الرجل ماء المرأة ويثبت نسبه بفراش االزوجية. 

 :   2ولادة الزوجة خلال مدة الحمل  .3

،   المختل  في ا بين مي أن تلد الزوجة بين أقل مدة الحمل المتفق علي ا بين الفق اء وبين أكثر مدة الحمل  أ 5 

فولادة الزوجة بعد العقد علي ا بش ر أو ش رين يعتبر خللاً مدة الحمل المعتبرة شرعاً ولايثبت النسب من 
. الزوج

 

 . (  44سبق تخريجه في صفحة ) 1

 . (3/392زكريا الأنصاري)، أسنى المطالب ، (6/191التاج والإكليل للمواق )،(13/8ابن عابدين) ،رد المحتار  2

 . (8/100ابن المفل  )،المبدع 



   

 

 لأول الفصل ا

 ( بالليوننف  الن ب )

 .تيل ف الليون وة لوعةته وأ كونه   الم ام الأو ل: 

 . شلوط الليون وصةغته  : الثونالم ام 

 . اللج ع عن الليون:  لمالم ام الثو

 . آثا  الليون:  لاسع الم ام ال 
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 الفصل الأول 

 بالليون  نف  الن ب
الإسلامية بعتباره أحد الركائز الأساسية التي يقوم علي ا المجتمع ، يحتل نظام الأسرة مكانة برزة في الشريعة  

ولما كان القرآن الكريم هو المعني بلتشريعات الموج ة لمسيرة الأسرة المسلمة والمجتمع الإسلامي نزلت التشريعات 
 5 والعامة . المنظمة لحياة المسلمين في  وء المناهج الإسلامية الموج ة لكل جزئية في حياتهم الخاصة  

من وجاءت الشريعة الإسلامية مقاصد وقيم تحفظ حياة الناس وأعرا  م ودمائ م وشرع الله سبحانه وتعالى  
عن القيم   اً يعد خروجوالسفاح  لزنى  بإرواء الغرائز ب،والخروج عن شرع الله عزوجل    مصالحمما يحفظ الأحكام  
 على الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام . له آثار سلبية  ،كما  عاً للمقاصد يضيتو  والمبادئ

ومن المقاصد التي حفظ ا الإسلام حفظ النسب ف و من المقاصد المقدسة في المجتمع ،وللحفاظ على هذا 
المقصد دعا الله سبحانه وتعالى إلى حفظ الفروج ،وحرم القذف والخوض في أعراض المسلمين والطعن في  10 

الذنوب وأوجب العقوبة لمن لم يستطع إقامة البينة بأربعة ش ود تش د بصحة ما أنسابهم و عدّ ذلك من كبائر  
الشرع الحني  بذلك بب الاتهام ومنع إشاعة الت م الباطلة بين أفراد المجتمع المسلم لتظل الأسرة   قال ،فسدّ 

 موفورة بلكرامة محمية من الدمار بعيدة عن ألسنة السف اء . 

فرسمت ، على الزواج كمنطلق لتكوين الأسرة  القائم  فالشريعة الإسلامية حرصت على متانة النظام الأسري    

معالم وأهداف هذا الزواج وأحاطته بسياج من الأوامر والنواهي التي تضمن نجاحه واستمراره ،فقد تتعرض الحياة  15 

 . الزوجية لعدة مشاكل ممايؤدي بها إلى الإ طراب والتصدع وقد يكون علاج ا انفصال الزوجين

كما عالجت مسألة م مة وحالة استثنائية قد يتعرض لها الزوجان معالجة حكيمة تحفظ للحياة الزوجية كيانها 
فقد يت م بعض أصحاب النفوس الخبيثة من الأزواج زوجاتهم بلزنى ليتخلصوا وتراعي حفظ العرض والنسب ،

 . بلأزواج  اً خاص اً حكم  من ن أو ليشوهوا سمعت ن فشرع الله تعالى اللعان فجعله 
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هو يملك أربعة ش ود لإثبات   وقوع زوجته في الفاحشة فيقع في حيرة من أمره فلافي  و يشك أالزوج    علم قد يو 
بلسكوت عما رأى واكتش  ،فإذا اتهم الزوج زوجته بلزنى إما أن يثبت قوله   يمكن مطالبتهولا   1صحة قوله 

بأربعة ش ود أو أن يقام عليه حد القذف إلا أن المشرع الحكيم جعل للزوجين حكماً خاصاً وطريقاً محدداً هو 
 اللعان . 

ولأن العادة والغالب أن ،  2يستطيع إثبات ذلك بأربعة ش ود   الزوج بإرتكاب زوجته الفاحشة ولم  فإن ابتلي 5 

الزوج لا يقدم على اتهام زوجته بلزنى إلا لقرائن تدل على زناها وتضطره إلى رمي ا ليتخلص من آثار فعل ا 
ه وإزالة الحرج عنه لئلا يلحقه تاللعان حلاً لمشكلشرع    تبارك وتعالى   الله  فإنكإلحاق نسب ولدها من الزنى به  

،فيتقدم الزوج العار بزناها ويفسد فراشه ويلحقه ولد غيره ،فجعل اللعان مخرجاً وستراً من المولى على عباده  
 إنكاروالمدعى علي ا هي الزوجة وسبب الدعوى   الزوج   يكون المدعي في ا هو بطلب دعوى اللعان إلى القضاء  

الزوج نسب الولد إليه وهو ما يشير أيضاً إلى قذف الزوجة واتهام ا بخيانة العلاقة الزوجية ،ولحساسية المو وع  10 

لآثار التي تترتب من هذه الدعوى على الولد فقد أجمع فق اء الشريعة ل  أو بلنسبةسواء بلنسبة للزوجين 
الإسلامية على اعتماد الطريق الشرعي لنفي النسب ألا وهو اللعان الذي ورد في القرآن الكريم ،وهو ما أقره 

 . قانون الأحوال الشخصية السوري  

 

 15 

 

  

 

 .فإن لم يملك بينةً أقيم عليه حد القذف الأصل أن من قذف امرأة بلزنى أن يقدم البينة على قوله وهي أربعة ش ود  1

 . ،وتتعذر عليه البينة فجعل اللعان بينة له على زنى زوجته فلا حاجة للعان البينة )أربعة ش ود ( لو قدم الزوج  2
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 الم ام الأول  

 تيل ف الليون وة لوعةته وأ كونه 

تعد الثقة المتبادلة بين الزوجين من أهم الأسس التي ترتكز علي ا الحياة الزوجية ،لكن إذا تلاشت هذه الثقة 
 رفعفله اللجوء إلى القضاء ب  يملك البينة على قوله واكتش  الزوج خيانة زوجته ولم يستطع إثبات ذلك ولم  

 5 اللعان ومشروعيتهاهية  وفي هذا المبحث تعري  م  ؛ فلا لعان بين زوجين إلا بأمر القا ي  ؛  دعوى بطلب اللعان 

 في الشريعة الإسلامية. 

 المطلب الأول :تيل ف الليون لغ  واصطلاحوً 

 الفلع الأول :الليون لغً  : 

الإبعاد والطرد من الخير وقيل هو الإبعاد والطرد من الله ،أما من الخلق ف و السب والدعاء من اللعن وهو  
ولاعن الرجل  ،ولاعنه ملاعنةً ولعاناً وتلاعنوا لعن كل واحد من ما الآخر1والجمع لعان ولعنات والاسم اللعنة 10 

 .2زوجته قذف ا بلفجور 

 الفلع الثون :الليون اصطلاحوً:

عرف الحنفية والحنابلة اللعان بأنه ش ادات مؤكدات بلأيمان مقرونة بللعن قائمة مقام حد القذف في حق 
الحنابلة   وعدّ ،بليمين  على فعل الغير مقرونةً  ،فعدّ الحنفية اللعان ش ادة  3الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة 

 15 اللعان . وعرفوه بلش ادة أخذاً من لفظ آيات    اللعان يميناً 

 

 . النون فصل اللام ثم حرف العين ،مادة لعنبب (13/387ابن منظور )،لسان العرب  1

 . بب اللام فصل النون (286/ 1الفيومي )،المصباح المنير  2

 . ( 5/390الب وتي )،كشاف القناع ،  (4/122ابن نجيم )،البحر الرائق  3
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وعرف المالكية اللعان بحل  زوج  مسلم  مكل   على رؤية زنا زوجته أو على نفي حمل ا منه وحلف ا على 
 ،فعدّ المالكية اللعان أيماناً . 1تكذيبه أربعاً بحضور حاكم ،سواء ص  النكاح بين ما أو فسد

قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى  أما الشافعية فقالوا اللعان  
 .   2إلى نفي ولد

 5 ن وعدم شموله حل  الزوجة . ماهية اللعا  هتو يحوينقض هذا التعري  بعدم  

حل  الزوج على زنى تصب في معنى واحد وهو  وبلتمعن في تعاري  الفق اء على اختلاف مذاهب م نجدها  
 . زوجته أو نفي حمل ا منه  

للعان هو)حل  بألفاظ مخصوصة من قبل الزوج على زنى زوجته أو نفي  راج التعري  الويمكن القول بأن  
 . 3ولدها منه وحلف ا على تكذيبه فيما قذف ا به(

وسمي بللعان ولم يسم بلغضب لوجود لفظ اللعن في حل  الزوج وحلفه أسبق والسبق من أسباب الترجي   10 

 .4ف و الذي يبدأ الحل  ومن بب تسمية الكل بسم الجزء

 .5لإبعاد فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد وا   لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبً وقيل  

 .6وقيل سمي بذلك لبعد كل من ما عن الآخر فلا يجتمعان أبداً وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب 

 أيمان وذلك على قولين : اختل  الفق اء في ألفاظ اللعان فيما إذا كانت ش ادات أو 
 

 .(6/8حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) 1

 . (3/367الشربيني )،مغني المحتاج  2

 .(8/321الكريم زيدان )المفصل ،عبد  3

 .(4/276السيواسي)،شرح فت  القدير  4

 . ( 9/3ابن قدامة )،المغني  5

 . (7/102الرملي )،نهاية المحتاج  6
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 . ذهب الحنفية إلى أنها ش ادات مؤكدة بلأيمان  ، و إلى أنها أيمان    الحنابلةذهب المالكية والشافعية و 

ذهب الفريق الأول إلى أن اللعان يمين وليس ش ادة فيأخذ أحكام اليمين وقالوا لو أن اللعان ش ادة مااستوى 
تكراره فإن المع ود في الش ادة عدم التكرار بخلاف اليمين فقد ع د فيه فيه بين الذكر والأنثى ولا وجب  

 .2وأن المرء لا تقبل ش ادته لنفسه فكي  يكون اللعان ش ادة   ،1التكرار عند إرادة التغليظ 

الش ادة أن اللعان يخال  الش ادة في كثير من شروط ا من ا دخول النساء فيه ولامدخل لهن في  وقالوا أيضاً   5 

 .   3على الزنى وتكرار ألفاظه وجوازه من الفاسقين وإن لم يكونا أهلاً للش ادة 

 تعالى} لَشََ ادَت ـنَا أَحَقُّ مِنْ شََ ادَتِهِمَا{ احتج الشافعية بأن اللعان أيمان مؤكدات بلش ادة فقد قال  

نَافِق ونَ قاَل وا نَشَْ د  ،[أي أيماننا  107]المائدة : وأن لفظ الش ادة قد يراد به اليمين بقوله تعالى }إِذَا جَاءَكَ الْم 
{]المنافقون :  ، [فسمى الش ادة يميناً  16[ ثم قال تعالى} اتخََّذ وا أيَْماَنَه مْ ج نَّةً {]المجادلة :1إِنَّكَ لَرَس ول  اللََِّّ

[ فقد قرن لفظ الجلالة الله بلش ادة فدل 6واستدلوا أيضاً بقوله سبحانه وتعالى }أربع ش ادات بلله{]النور :  10 

لأن الش ادة إخبار بحق الغير على الغير   4وش ادة الإنسان لنفسه لا تقبل بخلاف يمينه،على أنه أراد بها اليمين  
 وهذا ليس من مضمون اللعان. 

 

 . (17/433النووي )،المجموع ،(11/24الماوردي )،الحاوي الكبير  1

 . (1/491ابن رشد)،بداية المجت د   2

 . (7/25الشافعي )،الأم  3

 . (11/25الماوردي )،الحاوي الكبير  4
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حلف بالله الذي لا إله إلا ه  إن لصو ق ا»  1واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية 
  .مما يدل على أن اللعان يمين  2« فيل  لين  الله   تق ل ذلك أ سع ةلات فإن كنت كوذباً 

وهذا في اللعان فيدل على   3(ل لا الأيمون لكون ا ولهو شأنواستدلوا أيضاً ما ورد في بعض روايات حديث )
 . أن اللعان يمين لا ش ادة  

واحتجوا أيضاً أنه لو كان اللعان ش ادة لكان حظ المرأة ثمان ش ادات ولكانت الش ادة على المرأة  ع  ما  5 

 .4ى الشارع بين الرجل والمرأة في عدد مرات الأيمان ،فدل على أنها أيمان لا ش ادات على الرجل ،ولما سوّ 

في  تقرةأن ألفاظ اللعان مفو اللعان في الطرفين والش ادة لا تكون إلا من طرف واحد وهو المدعي ،يكون  
وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه وهذا شأن الأيمان لا الش ادة ،وإن حاجة ،5صحت ا إلى ذكر اسم الله تعالى 

الزوج الذي لا تص  منه الش ادة إلى اللعان كحاجة من تص  ش ادته سواء بسواء ،والشريعة العادلة لا ترفع 
ه بل تتسع الضرر والحرج عن أحد النوعين مشروعية اللعان له وتدع النوع الآخر لا فرج له ولا مخرج ممانزل ب 10 

 . نرحمت ا للجميع على سواء فاقتضى ذلك أن تعتبر ألفاظ اللعان أيما

 

،أحد الثلاثة  وما بعدها  هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واق  الأنصاري الواقفي ش د بدراً  1
 . (6/546ابن حجر )،الإصابة في تمييز الصحابة ،،له ذكر في الصحيحين  الذين تيب علي م 

قال الحاكم صحي  على  ،(15071()7/395)ومن لا يلاعن بب من يلاعن من الأزواج ،كتاب اللعان ،السنن الكبرى للبي قي  2
 .(3/487ابن حجر )،،التلخيص الحبير  شرط البخاري ولم يخرجه بهذه السياقة 

"لولا ما مضى من كتاب الله" وهو طرف  رواه البخاري بلفظ ،(2258()2/244بب في اللعان )،كتاب الطلاق ،سنن أب داوود    3
 .(3/488ابن حجر )،،التلخيص الحبير   في قصة هلال  سمن حديث ابن عبا

 

 . (5/134الشافعي )،الأم  4

 . ( 9/5ابن قدامة )،المغني  5
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[ 6أرَْبَع  شََ ادَات  بِللََّّْ{]النور : هو قوله تعالى }فَشََ ادَة  أَحَدِهِمْ   على أن اللعان ش ادةالفريق الثاني وأدلة  
وَلمَْ يَك نْ لَه مْ ش َ دَاء  إِلاَّ فدل على أن اللعان ش ادة ،وقوله تعالى أيضاً }  أش د بللهوقول الملاعن في يمينه  

  .[6أَحَدِهِمْ أرَْبَع  شََ ادَات  بِللََِّّ إِنَّه  لَمِنَ الصَّادِقِيَن{ ]النور :أنَْـف س   مْ فَشََ ادَة  

سمى اللعان ش ادة في الآية وسمى الذين يرمون أزواج م ش داء فاستثناهم والمستثنى يكون من وجه الاستدلال : 
 5 .1جنس المستثنى منه 

وَالَّذِينَ يَـرْم ونَ أزَْوَاجَ  مْ وَلمَْ جعل هذه الألفاظ بدلاً من الش ود وقائمة مقام م عند عدم م لقوله تعالى }  وأنه  
لعان [ وبعد أن صرح الله سبحانه وتعالى بأن ال6{ ]النور :فَشََ ادَة  أَحَدِهِمْ   يَك نْ لَه مْ ش َ دَاء  إِلاَّ أنَْـف س   مْ 

َ ا الْعَذَابَ قوله تعالى}بزاد ذلك بياناً    ش ادة   {أَنْ تَشَْ دَ أرَْبَعَ شََ ادَات  بِللََِّّ إِنَّه  لَمِنَ الْكَاذِبِيَن  وَيَدْرَأ  عَنـْ
 . [8]النور : 

يرد عليه أن الله عزوجل  ذكر الأيمان بلفظ الش ادة في قوله تعالى }إِذَا جَاءَكَ الْم نَافِق ونَ قاَل وا نَشَْ د  إِنَّكَ  10 

{ ]المنافقون :   .  2[ أي نحل  فليس في مجيء اللعان بلفظ الش ادة مايدل على أنه ش ادة 1لَرَس ول  اللََِّّ

لا ةلاعن  سةن ن النصلانة  تحت الم لم والة      تحت الم لم والحلة   أ سع ةن الن وء  » واستدلوا بحديث  
 .3«  لتحت المرل ك والمرل ك  تحت الح

 

 . (3/14الزيلعي )،تبيين الحقائق  1

 . (11/25الماوردي )،الحاوي الكبير  2

جاء في نصب الراية   ،في إسناده عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه(2071()670/ 1اللعان )بب ، الطلاق كتاب ،سنن ابن ماجه  3
 . (3/249الزيلعي )،نصب الراية  (وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو  عي  أيضاً  عثمان بن عطاء الخراساني  عي  الحديث جداً )
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يدل على أن اللعان ش ادة وإلا لما اشترط    مماوجه الاستدلال: النص على اشتراط شروط الش ود في المتلاعنين  
يجب اللعان على من   في اللعان ما اشترط في الش ادة ،واللعان بين الزوجات قائم مقام الحد في الأجنبيات فلا 

  .1يقبل ممن لا ش ادة له كالكافر لا يجب عليه الحد ولو قذف ا أجنبي ،ولأن اللعان ش ادة فلا 

بلفظ   2موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص  وجد  يرد عليه أن الحديث  عي  لا يصل  الاحتجاج به ،و
 5 . 3آخر

إن القاعدة في الدعاوى أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والزوج هنا مدع فلعانه ش ادة ولوكان 
 . يميناً لم تشرع ألفاظ اللعان في جانبه  

يبدأ بأيمان المدعين لقوة من جانب م    4و رد على هذه القاعدة في قولهم أنه ليس صحيحاً لأن في القسامة 
،وهذه بللوث وكذلك هنا فإن جانب الزوج أقوى من جانب ا لأنه لاغرض له في هتك عر  ا وإفساد فراشه  

 10 .5من أنواع يمين المدعي 

اللعان هو ش ادة مؤكدة بلقسم والتكرار،  ابن القيم )إن  وهناك من جمع بين الوصفين اليمين والش ادة ،يقول  
 .6ويمين مغلظة بلفظ الش ادة والتكرار لإقتضاء الحال تأكيد الأمر(

 

 . (5/51السرخسي )،المبسوط  1

،كان مجت داً في  ،روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً كنيته أبو محمد عند الأكثر  القرشي الس مي  عبد الله بن عمرو بن العاص  2
 . ( 20/306ابن حجر )، تهذيب الت ذيب ،العبادة غزير العلم  

 . والمملوكة والمسلم ()لا ملاعنة بين الي ودية والنصرانية ( ورد بلفظ 7/129مصن  عبد الرزاق) 3
 (7/703هي الأيمان المكررة في دعوى القتل، وهي خمسون يميناً من خمسين رجلاً ،الفقه الإسلامي وأدلته ،د.وهبة الزحيلي)  4

 .(181د.محمد الزحيلي ) ،أصول المحاكمات  5

 . (5/323ابن القيم )،زاد المعاد   6
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ويقول أيضاً )فلما كان شأن هذا اللعان جعل مقروناً بلش ادة وش ادة مقرونة بليمين وجعل الملتعن لقبول 
قوله كالشاهد فإن نكلت المرأة مضت ش ادته وحدت وأفاءت ش ادته ،فكان اللعان ش ادة ويميناً بلنسبة 

يميناً في حقه محضة ،فالمرأة الملاعن من ا لا تحد مجرد حل  للرجل الملاعن دون المرأة الملاعن من ا لأنه كان  
الزوج الملاعن ،وأن اللعان ش ادة لا تحد مجرد ش ادته علي ا وحده فإذا انضم إلى ذلك نكولها قوي جانب 

سقط الحد عنه وأوجبه أالش ادة واليمين في حق الملاعن بتأكده ونكولها ،فكان دليلاً ظاهراً على صدقه ف 5 

    1علي ا ،وقد ظ ر بهذا أن اللعان يمين في ا معنى الش ادة والش ادة في ا معنى اليمين ( 

وخلاصة القول أن الحنفية يقولون أن ألفاظ اللعان ش ادات مؤكدات بلأيمان والجم ور يقولون بأن الأيمان 
 مؤكدة بلش ادة وردت بهذه الصيغة للتغليظ ،فالأولون غلبوا جانب الش ادة والآخرون غلبوا جانب اليمين

 والذي يبدو أن الراج  ما ذهب إليه الشافعية لقوة أدلت م و ع  الأحاديث التي استدل بها الحنفية ، 
لاختلال شروط عنون لباب اللعان )إحلاف الملاعن (مما يدل على أن اللعان يمين وليست ش ادة   2فالبخاري  10 

 الش ادة فيه . 

 الليون : المطلب الثون :ة لوعة  

 ثبتت مشروعية اللعان في القرآن الكريم والسنة الشريفة ،فيقول الله تبارك وتعالى في سورة النور : 

إِنَّه  لَمِنَ الصَّادِقِيَن دَات  بِللََِّّ  }وَالَّذِينَ يَـرْم ونَ أزَْوَاجَ  مْ وَلمَْ يَك نْ لَه مْ ش َ دَاء  إِلاَّ أنَْـف س   مْ فَشََ ادَة  أَحَدِهِمْ أرَْبَع  شََ ا
َ ا الْعَذَابَ أَنْ تَشَْ دَ أرَْبَعَ شََ ادَات  بِللََِّّ 7( وَالْخاَمِسَة  أَنَّ لعَْنَتَ اللََِّّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيَن ) 6) ( وَيَدْرأَ  عَنـْ 15 

َ ا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيَن{]النور: 8إِنَّه  لَمِنَ الْكَاذِبِيَن )    .[ 9- 8- 7-6( وَالْخاَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللََِّّ عَلَيـْ

 

 . (5/323ابن القيم )،زاد المعاد   1

( محمد بن اسماعيل أبو عبدالله ،ولد في بخارى ومات في قرية من قرى سمرقند، حبر الإسلام والحافظ لحديث  256 - 194البخاري ) 2
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الجامع الصحي  المعروف بصحي  البخاري وهو أوثق الكتب الستة في الحديث ،سير أعلام  

 .وما بعدها( 12/391الذهبي )،النبلاء 
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 وجه الاستدلال :دلت الآيات على مشروعية اللعان بشكل وا   وصري  ،فامتن الله تبارك وتعالى على الأزواج
 .1بللعان كحل  لمصابهم ورخصة  يلجأون إلي ا حال ا طرارهم

 ومن الأحاديث الدالة على مشروعية اللعان: 

فقال النبي صلى الله   2ما ورد أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء   
« فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس ال ةن  أو حد في ظ لكعليه وسلم » 5 

« فقال هلال: والذي بعثك بلحق في ظ لكال ةن  وإلا حد  فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول »  البينة،
لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظ ري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه }والذين يرمون أزواج م فقرأ حتى بلغ  إني

إن كان من الصادقين{ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلي ا فجاء هلال فش د والنبي صلى الله 
« ثم قامت فش دت فلما كانت عند إن الله  يلم أن أحدكرو كوذب ف ل ةنكرو تائبعليه وسلم يقول»  

ثم قالت لا أفض   ، فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع   3قال ابن عباس ،الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة   10 

أسصلوهو فإن جوءت سه أكال اليةنين سوسغ  فقال النبي صلى الله عليه وسلم » ،قومي سائر اليوم فمضت  
ل لا كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم »،« فجاءت به  الألةتين خدلج ال وقين ف   ل ل ك سن ساروء

 .4« ةو ةضى ةن كتوب الله لكون ا ولهو شأن

 

 .(10/14ابن عاشور )،التحرير والتنوير  1

  بن عباساله ذكر في حديث  ،واسم أبيه عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي حلي  الأنصار  ،شريك بن سحماء وهي أمة 2
    ،،الإصابة في تمييز الصحابة كان شريك أخا البراء بن مالك لأمه،امرأته بشريك بن سحماء أن هلال بن أمية قذف في الصحيحين 

 . (3/344ابن حجر )

روى عن   ،كان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه،الهاشمي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم  ب عبد المطلعبد الله بن عباس بن  3
،تهذيب   بن عباس اوقال ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ،دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بلحكمة مرتين ، النبي صلى الله عليه وسلم

 . (20/246ابن حجر )،الت ذيب 

 .(4747()11/905بب الطيب للجمعة )، كتاب الجمعة ،صحي  البخاري  4
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جوز لحفظ النسب ودفع المشقة عن   اللعان  وأن   ، مشروعية اللعان   الحديث وا   في وجه الاستدلال:
 .1الأزواج

أجمع العلماء على مشروعية اللعان حيث اتفقوا على أن الزوج في الزواج الصحي  الحر المسلم البالغ العاقل 
الذي ليس بسكران ولامحدود في قذف ولا أخرس ولا أعمى إذا قذف بصري  الزنى زوجته العاقلة البالغة الحرة 

 5 عصمته بزنى ذكر أنه رآه من ا بعد المسلمة التي ليست محدودة في زنى ولاقذف ولاخرسى وقذف ا وهي في

نكاحه لها مختارة غير سكرى أو غير مكرهة ،وكان الزوج قد دخل بها ووطئ ا أو لم يدخل بها ثم لم يطأها 
بعدما ذكر من إطلاعه على ما اطلع ولم يطلق ا بعد قذفه لها ولا ماتت ولا ولدت ولا اتض  نكاح ا فإن 

 . 2اللعان بين ما واجب 

 :  المطلب الثولم :أ كون الليون

 10  اللعان .   ،لفظ   اللعان   قيام الزوجية ،الملاعن والملاعنة ،سبب  :يشتمل اللعان على أركان هي 

 الفلع الأول :قةوم الزوجة  : 

رجعي ،فقد خصت آيات لابد من قيام الزوجية مع امرأة ولو غير مدخول بها ،ولو كانت في العدة من طلاق  
[لذا فاللعان لا يقع إلا من 6وذلك في قوله تعالى }وَالَّذِينَ يَـرْم ونَ أزَْوَاجَ  مْ {]النور :  م اللعان الأزواج دون غيره

لأنهما   4اللعان في النكاح الفاسد والوطء بشب ة  أجاز المالكية والشافعية والحنابلةو ،3زوجين ومن زواج صحي  
 15 في ثبوت النسب. يعتبران كالزواج الصحي   

 الثون :الملاعن والملاعن  : الفلع  

 

 .(15/135ابن حجر )،فت  الباري ، (30/200)الدين العيني الحنفي بدر ،عمدة القاري شرح صحي  البخاري   1

 . (1/58ابن حزم )،مراتب الإجماع  2

 .(3/183الموصلي )،الاختيار لتعليل المختار   3

 . (13/209(شرح مختصر خليل للخرشي )9/26الشرح الكبير لابن قدامة )،(11/94الماوردي)،الحاوي الكبير  4
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الملاعن :هو الزوج القاذف ،إذ له الحق في طلب إجراء اللعان لأن هلال بن أمية لما قذف زوجته وجاء إلى 
 . النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أرسل إلي ا فلاعن بين ما  

تتقدم إلى القا ي بطلب إجرائه فنة :وهي الزوجة المقذوفة ،والزوجة لها الحق في في طلب إجراء اللعان  الملاعِ 
 .1لأنه حق ا فلابد من طلب ا كسائر الحقوق 

 5 الفلع الثولم :س  ه : 

 .2:الأول قذف الزوجة بلزنى ،الثاني :نفي نسب الولد  سبب اللعان أمران 

 :3الفلع اللاسع :لفظه 

إذا قذف الزوج زوجته بلزنى أو نفي نسب ولدها منه ولم يكن له بينة ولم تصدقه الزوجة وطلبت إقامة حد 
وَالَّذِينَ القذف عليه ،أمر القا ي بللعان بأن يبتدئ القا ي بلزوج ثم الزوجة وفق ما جاء في قوله تعالى}

 10 إِنَّه  لَمِنَ الصَّادِقِيَن، يَـرْم ونَ أزَْوَاجَ  مْ وَلمَْ يَك نْ لَه مْ ش َ دَاء  إِلاَّ أنَْـف س   مْ فَشََ ادَة  أَحَدِهِمْ أرَْبَع  شََ ادَات  بِللََِّّ 

َ ا الْعَذَابَ أَنْ تَشَْ دَ أرَْبَعَ شََ ادَات  بِللََِّّ إِنَّه  لَمِنَ  إِنْ كَانَ وَالْخاَمِسَة  أَنَّ لعَْنَتَ اللََِّّ عَلَيْهِ  مِنَ الْكَاذِبِيَن ، وَيَدْرَأ  عَنـْ
َ ا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ   . [9- 8- 7-6{]النور :الْكَاذِبِيَن ، وَالْخاَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللََِّّ عَلَيـْ

 

 

  15 

 

 . (37الإسلامية ،ايدار ليلية )اللعان بين الزوجين في الشريعة  1

 . (18/401حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )، ( 6/54البابرتي )،العناية شرح الهداية  2

 .(383/ 3زكريا الأنصاري )،أسنى المطالب ،( 6/54البابرتي )،العناية شرح الهداية  3
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 الم ام الثون 

 شلوط الليون وصةغته 

جعل الله عزوجل اللعان وسيلة شرعية للزوج لنفي نسب الولد عنه أو لقذف زوجته حال تيقنه من وقوع ا في 
يرجع الزنى، وجعل للعان شروط لا بد من توافرها كي يكون صحيحاً وتترتب عليه آثاره ،وهذه الشروط من ا ما  

إلى القاذف ومن ا ما يرجع إلى المقذوف ومن ا ما يرجع إلى القاذف والمقذوف معاً ومن ا ما يرجع إلى المقذوف به  5 

ومن ا ما يرجع إلى المقذوف فيه ومن ا ما يرجع إلى نفس القذف ،واتفق الفق اء في بعض هذه الشروط واختلفوا 
 في بعض ا الآخر وفيما يلي بيان ذلك: 

 المطلب الأول :شلوط الليون : 

 الفلع الأول :شلط في القوذف : 

وَالَّذِينَ يَـرْم ونَ أزَْوَاجَ  مْ لقوله تعالى}على صحة ما قذف به زوجته   يشترط في الزوج القاذف عدم إقامة البينة 10 

الش ود ،فلو أتى الزوج بش ود  لم [فشرع الله تعالى اللعان عند انتفاء  6{]النور:أنَْـف س   مْ   وَلمَْ يَك نْ لَه مْ ش َ دَاء  إِلاَّ 
،في حين أجاز الجم ور اللعان مع وجود الش ود على اعتبار 1يص  اللعان وأقيم الحد على الزوجة عند الحنفية 

أن البينة واللعان بينتان تستخدمان لإثبات ما يدعى فجاز إقامة إحداهما مع القدرة على الأخرى كش ادة 
   .2الرجلين أو الرجل والمرأتين في الدين

 15 الفلع الثون :شلوط في المقذوف : 

 ال لط الأول : 

 

 .( 3/240الكاساني )،بدائع الصنائع  1

 . (9/26ابن قدامة)،المغني ،(2/119الشيرازي)،الم ذب ،(1/490ابن رشد)،بداية المجت د ونهاية المقتصد  2
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، وأن تكذب زوج ا ما قذف ا به 1يشترط في الزوجة المقذوفة عدم إقرارها بلزنى وإنكارها لذلك عند الحنفية 
 3لإقرارها أما لو أقرت بلفعل فلا لعان بين ما ويلزم ا الحد  ،2وتستمر في تكذيبه حتى القيام بللعان عند الحنابلة 

ويثبت بلمرة عند المالكية ،4على أن تقر أربع مرات، فالزنى لا يثبت إلا بلإقرار أربعاً عند الحنفية والحنابلة
 .5والشافعية

 5 ال لط الثون:

،فإن كانت غير ذلك فلا يجب اللعان ولا حد بقذف ا لأنها   يحد قاذف ا أن تكون الزوجة عفيفة   اشترط الحنفية
 .7،وأيّد المالكية هذا الشرط بقولهم إن قذف الزوج غير عفيفة لاحد عليه  6صدقته بفعل ا كما لوصدقته بقولها

 الفلع الثولم: شلوط في القوذف والمقذوف ةيوً : 

 ال لط الأول : 

 10 ،أهلاً للش ادة عند الحنفية والحنابلة في رواية   8 الزوجين بلغاً عاقلاً اشترط الفق اء أن يكون كل من  الأهلية ف

 

 . (4/122ابن نجيم)،البحر الرائق  1

 .(3/182الب وتي )،شرح منت ى الإرادات  2

 . (3/241الكاساني)،بدائع الصنائع  3

   .( 9/250)المرداوي ،الإنصاف ،(6/115السرخسي )،المبسوط  4

 .(20/305النووي)،المجموع  ،( 18/371حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 5

   . (4/125ابن نجيم)،البحر الرائق  6

 .(8/475)محمد عليش،( من  الجليل  2/460الشرح الكبير للشيخ الدردير ) 7

 .(537/ 5الرحيباني)،مطالب أولي الن ى ،(6/310النووي )،رو ة الطالبين  8
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 .1قادرين على النطق غير محدودين في قذف ،وذلك لقولهم أن اللعان ش ادات مؤكدات بلأيمانحرين    

مملوكين ،عدلين أم وقال المالكية والشافعية والحنابلة في رواية يص  اللعان من الزوجين سواء كانا حرين أم  
  .2فاسقين محدودين أم غير محدودين بقذف 

 المالكية إسلام الزوجواشترط  الحنفية إسلام الزوجين  اشترط  ففي الزوجين  اختل  الفق اء في اشتراط الإسلام  
 5   .4أما الشافعية والحنابلة في رواية فلم يشترطوا ذلك وأجازوا لعان الكافرين   ،3فقط

اللعان من الزوجين البالغين العاقلين من غير تخصيص بشروط لعموم الآية الكريمة التي احت ج بها والراج  صحة  
 .[ 6]النور: وَالَّذِينَ يَـرْم ونَ أزَْوَاجَ  مْ{}5فلم يرد في ا أي تخصيص 

 ال لط الثون:      

قيام الزوجية والمقصود بذلك أن يكون الزواج قائماً بين الزوجين صحيحاً ولو من غير دخول لقوله تعالى        
[فخص الله عزوجل الأزواج بحكم اللعان وجعله قائماً مقام الحد للزوج 6]النور:وَالَّذِينَ يَـرْم ونَ أزَْوَاجَ  مْ{} 10 

 .  6القاذف لزوجته بخلاف القاذف للأجنبية

 

 . (12/261ابن عابدين )،رد المحتار  1

 . (9/5ابن قدامة)،المغني ،( 11/22الماوردي)،الحاوي الكبير ،(1/490ابن رشد )،بداية المجت د   2

 .(2/457الشرح الكبير للشيخ الدردير)،  ( 12/261ابن عابدين )،رد المحتار  3

 . (9/5ابن قدامة)،المغني ،( 11/22الماوردي)،الحاوي الكبير  4

 .(3/181الب وتي) ،شرح منت ى الإرادات ،(13/ 11الماوردي )،الحاوي في فقه الشافعي ،( 2/96ابن رشد)،بداية المجت د   5

 . (23/146تفسير الرازي ) 6
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،وعند 1ولا لعان بين الزوجين بوطء بشب ة أو بفساد عقد النكاح عند الحنفية إذ هو ليس بنكاح  حقيقة     
،وعند المالكية يص    2مابين الشافعية والحنابلة إن كان هناك نسب ولد يلاعن الزوج لنفيه وإلا فلا لعان  

 . 3اللعان ولو وطئت شب ة أو فسد النكاح 

 :   ةكون القذفالفلع اللاسع :شلط  

المكان أثر في وجوب الحد أو عدم وجوبه عند الحنفية، فمن قذف في دار الإسلام وجب عليه إن لاختلاف   5 

الحد أما من قذف في دار الحرب فقال الحنفية لا يجب الحد لأن المقيم للحد هو الإمام ولا ولاية له في دار 
، وقال المالكية والشافعية والحنابلة بوجوب الحد على من قذف في غير 4الحرب فلا ينعقد القذف موجباً للحد

 .  5دار الإسلام 

وبناء على ما سبق فمن قذف زوجته في بلاد الإسلام يلاعن ومن قذف زوجته في غير بلاد الإسلام يلاعن 
 10 عند الجم ور ولا يلاعن عند الحنفية . 

أم في غيرها وكذلك   والراج  قول الجم ور فلا خلاف على تحريم فعل القذف سواء كان في بلاد الإسلام 
 .6عقوبة الحد ينبغي ألا تختل  وإن اختل  المكان

 الفلع الخوةس :شلوط في المقذوف سه : 

 ويقصد بلمقذوف به أن يقذف الرجل زوجته بلزنى فقط أو أن يقذف ا بنفي نسب ولدها منه ،وبلتالي 

 

    .ينتفي عند الحنفية لعدم اللعانلذا إن ثبت نسب الولد في النكاح الفاسد فلا ، (3/241الكاساني)،بدائع الصنائع  1

 . (9/26الشرح الكبير لابن قدامة )، (11/94الماوردي)،الحاوي الكبير  2

 . (6/8حاشية الصاوي على الشرح الصغير)،(13/209شرح مختصر خليل للخرشي ) 3

 . (7/45الكاساني )،بدائع الصنائع  4

 . (6/104)الب وتي ،كشاف القناع ،( 7/354الشافعي )،الأم  5

 . (2/241الشيرازي )،الم ذب  6
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 ولكل من ما شروط:   1فالمقذوف به إما قذف بلزنى أو نفي للنسب 

 أولاً :المقذوف سه زنى: 

 إن المقذوف سه  ك ن زنى عندةو تك ن صةغ  القذف ةيتبرة شلعوً في  لالت و على القذف: 

ويص  اللعان،   2فالقذف إما أن يكون بلفظ صري  كقول الرجل لزوجته يا زانية أو رأيتك تزنين فالقذف معتبر   
وإما أن يكون بلفظ الكناية كقوله يافاجرة ياخبيثة فإن   ،3وعند المالكية لا بد من رؤية الزوج بلعين لفعل الزنا  5 

نوى به القذف وجب عليه الحد وله أن يلاعن وإلا فلا حد عليه ولا لعان ،ويصدق بيمينه إرادته غير 
 .4القذف 

مع الشب ة  وعند الحنفية لا يجب الحد ولا اللعان بلقذف بلفظ الكناية لاحتمال القذف وغيره فالحد لا يجب  
،وعند المالكية  ابط القذف في لفظ الكناية هو الاشت ارات العرفية والقرائن   5فألا يجب مع الاحتمال أولى 

الحالية ،فإن اشت ر القول بين الناس بدلالته على القذف حد قائله ،وإن دلت القرينة على إرادة القذف وجب  10 

 ومتى وجب الحد ص  اللعان .   6الحد 

 

 . (18/401حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 1

 . (5/397الب وتي) ، شاف القناع،ك( 3/367الشربيني)،مغني المحتاج  ،(1/753ابن رشد)،بداية المجت د ،(1/515الفتاوى الهندية ) 2

 .(8/469محمد عليش ) ،من  الجليل  3

 . (6/112الب وتي )،كشاف القناع ،(4/169النووي)،إعانة الطالبين  4

 . (7/42الكاساني )،بدائع الصنائع  5

 . (18/418حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 6
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وبلتالي فلا لعان بين   1وإن كان القذف بلتعريض كقوله ما أنا بزان ولا أمي بزانية فلا حد عليه عند الجم ور 
 .2الزوجين ،وقال المالكية يحد القاذف بلتعريض إن دلت قرينة على أن المراد هو القذف 

لوط فلا حد ،فمن قذف زوجته بعمل قوم    ولاعت و  المقذوف سه زنى لاسد ةن ك نه كذلك في حكم ال لع
  3ولا لعان عليه عند أب حنيفة لأن هذا الفعل ليس بزنا ،وعند أب يوس  ومحمد هذا الفعل زنا ويجب اللعان

 5   .  4وعند المالكية والشافعية والحنابلة يلاعن إذا قذف ا بلوطء في الدبر

 ثانةوً: المقذوف سه نف  الن ب:

،ويشترط لصحة النفي 5الولد منه كقوله هذا الولد ليس مني بنفي النسب نفي الزوج القاذف نسب    والمقصود 
 وقطع النسب بللعان الشروط التالية : 

.نفي النسب على الفور، فلو علم الزوج بلولادة وسكت من غير عذر لزمه النسب ولا حق له في نفيه بعد 1
وبهذا قال المالكية والشافعية في الجديد   6ذلك حيث أنه شرع لدفع  رر محقق فوجب أن يكون على الفور  10 

،وإن علم بلولادة ليلاً فانتظر   ،وإن كان سكوته لعذر كأن كان غائباً فحال علمه كحال ولادتها   7والحنابلة  
حتى يصب  فله الحق في نفيه وفي اللعان ، وعند أبوحنيفة للزوج النفي في المدة التي تشترى في ا آلة الولادة عادة 
وتقبل في ا الت نئة بلمولود فلو اشترى الزوج ما يحتاج إليه الولد وقبِل الت نئة به أو سكت عند الت نئة أو مضى 

 

 . (10/204ابن قدامة )،المغني ،(3/369الشربيني)،مغني المحتاج ،( 2/162الفتاوى الهندية ) 1

 .(19/481)محمد عليش ،من  الجليل  2

 .( 3/239الكاساني ) ،بدائع الصنائع 3

 . (9/20ابن قدامة )،المغني ،( 11/85)الماوردي ،الحاوي الكبير ،(11/391الحطاب )،مواهب الجليل  4

 . (4/123ابن نجيم )،البحر الرائق  5

 . (3/380الشربيني)،مغني المحتاج  6

 . (9/47ابن قدامة)،المغني ، ( 3/380الشربيني) ،مغني المحتاج،( 2/463الشرح الكبير للشيخ الدردير ) 7
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الوقت وهو ممتنع عن النفي لا يص  النفي منه بعد ذلك، وعند أبو يوس  ومحمد للزوج النفي خلال مدة 
 .1 النفاس لأنها أثر من آثار الولادة فيص  النفي في ا

ومن قبَِل الت نئة   2.عدم إقرار الزوج بلمولود صراحةً أو دلالةً، فمن أقر بلولد ثم أراد نفيه لم ينت  عنه أبداً 2
   .3بلمولود دل ذلك على الإقرار والر ا به فلا يمكنه نفيه بعد ذلك

.أن يكون الولد حياً وقت قطع النسب عند الحنفية ،فإن نفاه بعد موته أو مات بعد نفيه وقبل اللعان لزمه 3 5 

 المالكية   قال ، و 4الولد ،وذلك لأن النسب ثبت بلفراش وتقرر بلموت فلا يحتمل القطع بعدما صار محكوماً به
وإن كان الولد ميتاً لإسقاط حد القذف عنه، وقال الشافعية والحنابلة لا ينقطع النسب بلموت الزوج  يلاعن  

 .  5ويقال ولد فلان ،وحق للزوج نفيه بعد موته لإسقاط مؤنة التج يز والتكفين عنه 

 الفلع ال و س :شلوط نفس القذف : 

أن يكون القذف منجزاً لا معلقاً على شرط أو مضافاً إلى وقت ،فمن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت زانية  10 

أو قال أنت زانية غداً لم يكن قوله قذفاً وذلك لأن ذكر الشرط أو الوقت يمنع تحقق القذف في الحال فلا يجب 
 وبلتالي لا يجب اللعان .     6الحد 

 

 

 .( 6/78البابرتي)،العناية شرح الهداية  1

 . (1/55)ابن عبد البر ، الكافي في فقه أهل المدينة 2

 . (9/256للمرداوي)الإنصاف ،(3/381الشربيني) ،مغني المحتاج ، (5/51السرخسي )،المبسوط  3

 . (6/432السرخسي)،المبسوط  4

 . ( 9/38ابن قدامة) ، المغني،(3/380يني )ب الشر ،مغني المحتاج  ، (13/165مختصر خليل للخرشي)،(4/128ابن نجيم )،البحر الرائق  5

 .(535/ 5الرحيباني) ، مطالب أولي الن ى،(7/46الكاساني )،بدائع الصنائع  6
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 الفلع ال وسع :شلط مجلس القضوء : 

،لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وزوجته 2وحضوره   1إجراء اللعان بأمر القا ي 
،ويجوز عند الشافعية إجراء اللعان   4،ولأن اللعان إما يمين أو ش ادة وكلاهما لابد من حضور القا ي 3بحضوره 

 . 6حضور جماعة من العدول أقل ا أربع،ولابد من  5نفي نسب الولد  اللعان  بحضور المحكم إن لم يكن المراد من

 5 الفلع الثوةن :شلوط ألفوظ الليون : 

 . لأن كتاب الله وسنة رسوله بدأا به،  7الزوجة تليه  ثم   ناللعا  الزوج   أن يبدأ.1

يكون الحل  الخامسة  المرة  ، وفي  8في المرات الأربع كما ورد في الآيات القرآنية  أش د .أن يكون اللعان بلفظ 2
 .9اللعن من الزوج والغضب من الزوجة بلفظ  

 

 . (8/352النووي)،رو ة الطالبين ،(1/491ابن رشد)،بداية المجت د   1

 . (9/6لابن قدامة)،الشرح الكبير ، (3/242الكاساني) ،بدائع الصنائع 2

 . ( 62)  في صفحة سبق تخريجه 3

 . (9/60ابن قدامة)،المغني  4

 . ( 34/398)،الهيتميتحفة المحتاج  5

 . وهذا شرط عند المالكية (1/265لابن جزيء)  (القوانين الفق ية6/15الصغير) حاشية الصاوي على الشرح  6

الشرح الكبير لابن  ،(8/352النووي )،رو ة الطالبين  ،(15/ 6حاشية الصاوي على الشرح الصغير )،(4/125ابن نجيم)،البحر الرائق  7
 . (9/6قدامة)

(وهذا قول الشافعية في  6/325النووي)،رو ة الطالبين ،( 8/500محمد عليش)  ،من  الجليل ،( 3/242الكاساني ) ،بدائع الصنائع 8
 . (3/180الب وتي) ، شرح منت ى الإرادات ،الأص 

 .(1/265ابن جزي)،القوانين الفق ية  9
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 .1.إتمام اللعان بلألفاظ الخمسة ،فإن نقصت واحدة من ا لم يص  4

 .  2.تلقين القا ي المتلاعنين كلمات اللعان5

   .3.موالاة كلمات اللعان6

 التكلةف  :  المطلب الثون :حكم الليون

،سواء  أن زوجته زنت أو غلب على ظنه ذلك  إذا استيقن الزوج  اتفق الفق اء على مشروعية اللعان بين الزوجين  5 

 على قولين : ،واختل  الفق اء في وجوب اللعان كان هذا العلم منه بلمعاينة أو بلاستفا ة بين الناس  

بشرط أن تكون المطالبة   للولد   نفي الأو  تهام بلزنى  سببه الاسواء كان    عند الحنفية:اللعان واجب    الق ل الأول
فإذا  ،4الزوجة إن اتهم ا زوج ا بلزنى والزوج إذا كان القذف بنفي الولد؛به من قبل من له الحق وهما الزوجان 

وَالَّذِينَ يَـرْم ونَ أزَْوَاجَ  مْ بقوله تعالى}  ،واستدلوا    اقذف الزوج زوجته وطالبت الزوجة بللعان وجب اللعان بين م
فالله   [6{]النور : يَك نْ لَه مْ ش َ دَاء  إِلاَّ أنَْـف س   مْ فَشََ ادَة  أَحَدِهِمْ أرَْبَع  شََ ادَات  بِللََِّّ إِنَّه  لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَلمَْ   10 

 . عزوجل جعل موجب القذف في الزوجات اللعان  

المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال: لو   كنا ليلة الجمعة في :  قال )عن علقمة بن عبد الله    واستدلوا ما روي
لأسألن  فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله وجد مع امرأته رجلاً  أن رجلاً 

لو أن   : عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال
 15 الل م افتح فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال»    وجد مع امرأته رجلاً   رجلاً 

 

 . (9/60ابن قدامة )،المغني ،( 3/376الشربيني )،مغني المحتاج  1

 . (9/60قدامة )ابن ،المغني  ،(3/376الشربيني)،مغني المحتاج  2

 .(535/ 5الرحيباني) ، مطالب أولي الن ى،( 3/376الشربيني)، مغني المحتاج  3

 .(4/281السيواسي)،شرح فت  القدير  4
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تكلم جلدتموه (على أن موجب قذف الزوجة كان الحد قبل نزول   فدل قول الرجل )فإن  فنزلت آية اللعان ،   1(«
 .2آية اللعان ثم نسخ الحد في الزوجات بآية اللعان ،من أجل ذلك يكون اللعان واجباً 

إن لعان الزوج وجب حقاً لها لأن الزوج ألحق بها العار بلقذف ف ي مطالبت ا إياه بللعان تدفع العار عن نفس ا 
 .   3وهذا حق ا وصاحب الحق إذا طالب من عليه الحق بإيفاء حقه لا يجوز له التأخير كمن عليه دين

 5 الق ل الثون : 

وإنما الواجب على الزوج بلقذف هو الحد ، 4كان سببه الاتهام بلزنى عند الجم ور إذا  اللعان ليس بواجب   •
لص نفسه عن الحد بلبينة أو بللعان ،وأن الواجب على المرأة إذا لاعن ا زوج ا إلا أن للزوج الملاعن أن يخ  

 .5لص نفس ا عنه بللعانهو حد الزنى ولها أن تخ  
 .6نسب إذا كان سببه نفي ال م ورواجب عند الجاللعان   •

الحد بقوله تعالى} وَالَّذِينَ يَـرْم ونَ الْم حْصَنَاتِ ثم َّ لمَْ يَأتْ وا بِأرَْبَـعَةِ ش َ دَاءَ   وجوب   فيما يخص   على قولهم  واستدلوا 10 

[فالله عزوجل أوجب الحد على القاذف من غير فصل بين الزوج وغيره إلا أن 4فاَجْلِد وه مْ ثَماَنِيَن جَلْدَةً{]النور:  
القاذف إذا كان زوجاً له أن يدفع الحد عن نفسه بلبينة إن كانت له بينة ،وإن لم تكن له بينة فإنه يدفع الحد 

َ ا الْعَذَابَ أَنْ تَشَْ دَ أرَْبَعَ شََ ادَات  بِللََِّّ وقوله تعالى}،7بللعان فكان اللعان مخلصاً له من الحد  {وَيَدْرأَ  عَنـْ

 

 . (15740()7/405بب اللعان على الحمل )،كتاب اللعان ، ( 7/405السنن الكبرى للبي قي ) 1

 . ( 5/51السرخسي)،المبسوط ،(3/15الزيلعي)،تبيين الحقائق  2

 . (4/124)ابن نجيم ،البحر الرائق  3

 .(4/172الدمياطي ) ،إعانة الطالبين   ،(11/389الحطاب )،مواهب الجليل  4

 . (9/4الشرح الكبير لابن قدامة)،(11/11الماوردي )،الحاوي الكبير  5

 .( 9/35الحجاوي)،الإقناع  ،(6/304) النووي ،رو ة الطالبين  ،(9/489حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 6

 . (2/119الشيرازي)،الم ذب  7
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فالله عزوجل جعل لعانها دفعاً لحد الزنى عن ا إذ الدرء هو الدفع لغة فدل أن الحد وجب علي ا بلعانه ،[  8]النور:
ولأن بلعانه يظ ر صدقه بلقذف لأن الظاهر أن الزوج لا يلاعن إلا أن يكون صادقاً في قذفه فيجب علي ا 

لص نفس ا عنه بللعان لأنها إذا لاعنت وقع التعارض فلا يظ ر صدق الزوج الملاعن في القذف أن تخ  الحد إلا 
 .1فلا يقام علي ا الحد 

أيمو اةلأة أ خلت رسول صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية المتلاعنين »    قال الولد :  قفيما يخص إلحا  استدلواو  5 

على ق م ةن لةس ةن م فلة ت ةن الله في ش ء ولن  دخل و الله جنته وأيمو  جل جاد ولده وه   نظل 
   .2«  إلةه احتجب الله ةنه وفضاه على  ؤوس الأولين والآخل ن 

وجه الاستدلال :أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس من م دل على 
لم يكن اللعان إلا واجباً لبيان أن الولد ليس منه و ، ثبت تحريم السكوت  فأن الرجل مثل ا إذا كان الأمر كذلك  

 10 أي عدم نفي الزوج للولد عن نفسه جعل الأجنبي مناسباً له ومحرماً له ولأولاده وهذا لا يجوز فترك النفي يتضمن

أن هذا الولد ليس منه تيقن  وخاصة إذا    ، استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه  
 .3في ذلك اللعان  والوسيلة  ؛ لكونه لم يطأها أو لخروجه عن أقل المدة للحمل أو أكثرها

لأن الستر من مقاصد الشرع ،والأولى تركه إن كان للقذف بلزنى وجوب اللعان إن كان لنفي الولد  والراج   
 لها . فضيحة  أن يتسبب بلمن غير   وتسريح ا  زوجته  زوج طلاق ن لللأ و 

 15 

 :المطلب الثولم: صةغ  الليون

 

 . (3/381الشربيني )،مغني المحتاج  1

،صحي  ابن   ،قال شعيب الأرنؤوط إسناده  عي (2265()2/246بب التغليظ في الانتفاء )،كتاب الطلاق ،سنن أب داود  2
 . (9/418)حبان 

 .(376/ 3)زكريا الأنصاري ،أسنى المطالب  3
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تقاربت أقوال الفق اء في صيغة اللعان وجميع م قالوا بأن القا ي يبتدئ بلزوج ويكرر الزوج قوله بلش ادة  
 .1كذلك وفي الخامسة يكون لفظ الغضب ا  أربع مرات وفي الخامسة يكون لفظ اللعن، وتكرر الزوجة قوله

  عند الحنفية

يقول الزوج أش د بلله إني لمن الصادقين فيما رميت ا به من الزنا ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من 
رماها به من الزنا ،ثم تش د المرأة فتقول أش د بلله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا الكاذبين فيما   5 

وتقول في الخامسة غضب الله علي ا إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا ،وإذا كان اللعان لنفي الولد 
 .   2يقول الزوج أش د بلله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي الولد

     عند المالكية 

،وتقول الزوجة يقول الزوج أش د بلله لرأيت ا تزني ،وإذا لاعن لنفي الحمل يقول أش د بلله ما هذا الحمل مني  
أو تقول في أيمانها الأربع لقد ،أش د بلله ما رآني أزني أو تقول في ردها لحلفه في نفي الحمل ما زنيت  الملاعِنة   10 

 كذب علي في ما أي في قوله لرأيت ا تزني وقوله ما هذا الحمل مني وتقول في الخامسة غضب الله علي ا إن كان
     .3من الصادقين   زوج ا 

    

     عند الشافعية  

 

فأما صفة اللعان فمتقاربة عند جم ور العلماء، وليس بين م في ذلك كبير خلاف، وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ  يقول ابن رشد ) 1
لعنة الله عليه إن كان من   الآية، فيحل  الزوج أربع ش ادات بلله لقد رأيت ا تزني وأن ذلك الحمل ليس مني، ويقول في الخامسة:

 . (2/96بداية المجت د ) ( الكاذبين، ثم تش د هي أربع ش ادات بنقيض ما ش د هو به ثم تخمس بلغضب

 .(70- 6/66البابرتي)،العناية شرح الهداية  2

 .(10/23حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)  3
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يقول الملاعن أش د بلله أني لمن الصادقين فيما رميت ا به من الزنا ،ولنفي الولد عنه يقول أش د بلله أني لمن 
 الزنى  به من   هاأش د بلله أنه لمن الكاذبين فيما رما،وتقول الملاعنة الصادقين أن هذا الولد من زنا وليس مني  

ولا يلزم ا ذكر الولد لأن ،  به من الزنا   هاالصادقين فيما رماوالخامسة تقول في ا علي ا غضب الله إن كان من  
 .1لعانها لا يؤثر فيه 

 5      عند  الحنابلة  

،ويزيد لنفي النسب وإن هذا الولد من الزنا وليس  أش د بلله إني لمن الصادقين فيما رميت ا به من الزنايقول الزوج  
لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى أربع مرات وتقول في الخامسة   هذا  أش د بلله إن فلاناً وتقول الزوجة  ،  مني 

 .2في لعانها حكم فلم تحتج إليه  الولد   لا يتعلق بذكرو  ،  وعلي غضب الله إن كان من الصادقين

  

 

 .(383/ 3) زكريا الأنصاري ، أسنى المطالب 1

 . (2/123الحجاوي)،الإقناع   2
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 الم ام الثولم 

 اللج ع عن الليون
 المقصود بلرجوع عن اللعان حالتين : 

  .  هالزوجين عن أداء اللعان بعد طلبامتناع أحد  الحالة الأولى وهي  

 5 . وتكذيبه لما صدر منه   جتهرجوع الزوج عن قوله بقذف زو   الحالة الثانية :

 ؟ فما الحكم الشرعي لكل حالة من هاتين الحالتين  

 عن الليون :  ةتنوع أحد الزوجينا : المطلب الأول

 1امتنع الزوج ولا بينة له ح د حد القذف فإن  ،  جم ور الفق اء عند    دّ إن امتنع أحد الزوجين عن اللعان ح  

وهذا عام   [ 4]النور : {}وَالَّذِينَ يَـرْم ونَ الْم حْصَنَاتِ ثم َّ لمَْ يَأتْ وا بأرَْبَـعَةِ ش َ دَاءَ فاَجْلِد وه مْ ثَماَنِيَن جَلْدَةً لقوله تعالى
اللعان ولا ش ود له لزمه الحد لأنه فإن امتنع عن  ،  خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الش ادة   في الزوج وغيره و  10 

 .2قاذف

دت حد الزنى لأن اللعان بدل عن حد الزنى لقوله تعالى }وَيَدْرَأ  عَنـَْ ا عن اللعان ح  الزوجة  إن امتنعت  و   
  .3أي العذاب الدنيوي وهو الحد فلا يندرئ الحد عن الزوجة إلا بلعانها   [ 8الْعَذَابَ{ ]النور : 

 

 . (5/401الب وتي)،كشاف القناع ،(6/318)النووي  ،رو ة الطالبين  ،(2/466الكبير للشيخ الدردير) الشرح  1

 . ( 9/20ابن قدامة )،المغني  2

 . (176-100/ 11ي )الماورد،الحاوي الكبير ، (13/210شرح مختصر خليل للخرشي ) 3

 .(9/73)( أنها تحبس حتى تلتعن أو تقر أربعاً واختلفت الرواية فيما يصنع بها فروي جاء في كتاب المغني لابن قدامة ) 
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بس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد حد القذف ،وإن إذا امتنع الزوج عن اللعان ح  رأي الحنفية أنه  و 
 .  1امتنعت الزوجة عن اللعان حبست حتى تلاعن أو تصدق الزوج فيما ادعاه علي ا 

 المطلب الثون :تكذ ب الزوج نف ه سيد الليون :

إن لاعن الزوج امرأته ونفى ولدها منه ثم أكذب نفسه بعد اللعان يعود نسب الولد فيثبت منه بتفاق 
لأن سبب نفيه عنه نفيه له فإذا أكذب نفسه فقد زال سبب النفي وبطل فوجب أن يلحقه نسبه    ،2الفق اء  5 

 .3بحكم النكاح الموجب للحوق نسبه به

 النكوح سيد الليون:   حكم عقدالمطلب الثولم: 

إذا أكذب الزوج نفسه وتراجع   ،لكن   يجتمعان بعد ذلك أبداً بعد أن يتم اللعان بين الزوجين يفرق بين ما ولا 
  أنها على التأبيد ؟ بين ما أمهل الحرمة مؤقتة  ؟عن كلامه وقذفه هل يستطيع الزوج أن يرجع زوجته  

 10 : قولين  لفق اء في ذلك  ل

 الق ل الأول : 

 إلى أن الفرقة بللعان فسخ وقالوا أن المتلاعنين لا يجتمعان أبداً بعد الفرقة ،   4ذهب المالكية والشافعية والحنابلة
 . فالحرمة مؤبدة فلا يحل له نكاح ا بعد اللعان وإن أكذب نفسه  

 الق ل الثون : 

 15  زوج ما داما على حالة اللعانتفيزول ملك النكاح وتثبت حرمة ال،إن الفرقة بللعان طلاق بئن    أبو حنيفة قال  

 

 .( 3/238الكاساني )،بدائع الصنائع  1

 . ( 8/71ابن قدامة) ،المغني ،( 7/121الرملي )،نهاية المحتاج ،( 3/138ابن رشد )،بداية المجت د ،( 5/41ابن نجيم )،البحر الرائق  2

 . ( 8/71ن قدامة )با،المغني  3

 . ( 8/92ابن مفل  )،المبدع ، ( 17/453النووي) ،المجموع، (266/ 1ابن جزيء )،القوانين الفق ية  4
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فإنه خاطب من إن أكذب نفسه وأقيم عليه الحد  و أكذبت نفس ا وصدقته زال التحريم  فإن    ،الفرقة مؤقتة  و
 .1الخطاب

 أ ل  الق ل الأول : 

 ولم يقل إلا أن  2(   لا س ةل لك علة وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين ما ثم قال ) •
 5 .3تكذب نفسك 

 .4وجه الاستدلال: لا يجوز للملاعن أن يكون مع زوجته بل حرمت عليه أبداً 

أن تمام اللعان رفع سبيله علي ا وليس تفريقه بين ما بستئناف حكم ،وإنما منه صلى الله عليه وسلم  علام  إوهذا  
 .5كان تنفيذاً لما أوجب الله تعالى من المباعدة بين ما وهو معنى اللعان في اللغة 

 . أما إن كذب نفسه فيزول الحكم    6ل لمن التعن ولم يكذب نفسه ييرد عليه أنه ق

 10   .7«   المتلاعنون إذا تفلقو لا يجتريون أسداً قوله صلى الله عليه وسلم»   •

 

 . (5/51السرخسي )،المبسوط  1

 . (5006()5/2035بب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب ف ل منكما من تائب ) ، كتاب الطلاق،صحي  البخاري  2

 . (12/194تفسير القرطبي ) 3

 .(6/248العظيم آبدي ) ،عون المعبود  4

 . (12/194تفسير القرطبي ) 5

 . (5/212)الصنعاني،سبل السلام   6

جاء في نصب الراية قال صاحب  ،(15750()7/409التعان الزوج ) بب ما يكون بعد ،كتاب اللعان ،السنن الكبرى للبي قي  7
 . (3/251التنقي  إسناده جيد)
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،فلو جاز أن تحل لوجب أن 1بعد اللعانبين الزوجين    على تأبيد الفرقةوا    الحديث دليل    وجه الاستدلال : 
 { فَلَا تحَِلُّ لهَ  مِنْ بَـعْد  حَتىَّ تَـنْكَِ  زَوْجًا غَيْرهَ  }، قال تعالى ثلاثكما بين في الطلاق اليذكر شرط الإحلال  

 . [230]البقرة :

فرغا من اللعان ما   وإذان حقيقة المتفاعل هو المتشاغل بلفعل  لأالحديث لا يمكن العمل بحقيقته   أن   يرد عليه
 5 فإذا أكذب الزوج نفسه   فانصرف المراد إلى الحكم وهو أن يكون حكم اللعان في ما ثابتاً   بقيا متلاعنين حقيقةً 

 ،2فجاز اجتماع ما   وحكماً   حقيقةً  القذف بطل حكم اللعان فلم يبق متلاعناً   د حدّ ح    و  

[ 20{]الك   :أوَْ ي عِيد وك مْ في مِلَّتِِ مْ وَلَنْ ت ـفْلِح وا إِذًا أبََدًاإِنْ يَظَْ ر وا عَلَيْك مْ يَـرْجم  وك مْ  إِنهَّ مْ  نظيره قوله تعالى }و   
 .3فلحوا كذا هذا يأي ماداموا في ملت م ألا ترى إذ لم يفعلوا  

لأن اللعان ليس بصري  في الطلاق و   ،كفرقة الر اع  فكانت فسخاً   مؤبداً   رقة توجب تحريماً ففيه  اللعان   •
 10 .4دون لعان المرأة   ولانوى به الطلاق فلم يكن طلاقاً ،ولأنه لو كان طلاق لوقع بلعان الزوج 

 .5يرد عليه أن الفرقة تطليقة بئنة وليست فسخاً لأن فعل القا ي انتسب إليه كما في العنين 

استدلوا على أن الحرمة مؤبدة وإن أكذب الزوج نفسه فلا يفيده ذلك في عوْد النكاح بعد الفرقة ولا  •
بخلاف الحد ولحوق النسب فإنهما رفع تأبيد الحرمة لأنهما حق له وقد بطلا فلا يتمكن من عودهما 

 .6يعودان لأنهما حق عليه 

 

 . (7/38الشوكاني )،نيل الأوطار  1

 .( 3/246الكاساني ) ،بدائع الصنائع 2

 . (4/131ابن نجيم )،البحر الرائق  3

   . (17/453النووي)،المجموع   4

 . (2/24المرغيناني )،الهداية  5

 . (3/380الشربيني )،مغني المحتاج  6
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من التقاطع والتباغض وإبطال حدود الله ما أوجب ألا يجتمعا بعدها أبداً  المتلاعنين  أنه قد وقع بين •
وذلك أن الزوجية مبناها على المودة والرحمة وهؤلاء قد عدموا كل العدم ولا أقل من أن تكون 

 .1فالقب  الذي بين ما غاية القب    ،عقوبت ما الفرقة

 أ ل  الق ل الثون : 

د ويثبت أن الإكذاب رجوع والش ادة بعد الرجوع لا حكم لها في حق الراجع فيرتفع اللعان ولهذا يح   • 5 

نسب الولد ولا يجتمع الحد واللعان فلزم من إقامة الحد انتفاء اللعان وكذا لا ينفي اللعان مع ثبوت 
أي ما داما   2«  المتلاعنون إذا تفلقو لا يجتريون أسداً   »   ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام   ،النسب

يقال   ،أي ما دام منافقاً   [ 84]التوبة : {  وَلَا ت صَلِّ عَلَى أَحَد  مِنـْ  مْ مَاتَ أبََدًا  متلاعنين كقوله تعالى } 
لأنه إنما سمي  لعدم الاشتغال به ولا مجازاً   لا حقيقةً  فلم يبق متلاعناً   المصلي لا يتكلم أي ما دام مصلياً 

 10 .3لم يبق أهلًا للعان  بإقامة حد القذف عليه و،  ولم يبق لبقاء اللعان بين ما حكماً   متلاعناً 

فيجب ،فأنفذها عليه  صلى الله عليه وسلم  بعد اللعان عند رسول الله    طلق زوجته ثلاثاً   4أن عويمر  •
كما في العنين ولأن   التفريق فيكون طلاقاً   على كل ملاعن أن يطلق فإذا امتنع ينوب القا ي منابه في 

وكل ،سبب هذه الفرقة قذف الزوج لأنه يوجب اللعان واللعان يوجب التفريق والتفريق يوجب الفرقة  
 كما في العنين  ، وهو قول السل      فرقة تكون من الزوج أو يكون فعل الزوج سبب ا تكون طلاقاً 

 

 . (3/139ابن رشد )،بداية المجت د   1

جاء في نصب الراية قال صاحب  (15750()7/409بب ما يكون بعد التعان الزوج ) ،كتاب اللعان ،السنن الكبرى للبي قي  2
 . (3/251التنقي  إسناده جيد)

 . (3/19الزيلعي )،تبيين الحقائق  3

  أبيض العجلاني وقال الطبراني هو عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الجد بن العجلان وأبيض لقب لأحد آبئههو بن أب عويمر  4
 .  ولعل أحد آبء عويمر العجلاني كان يلقب أبيض فأطلق عليه الراوي أشقر، ويؤيد ذلك حديث نزول آية اللعان 

 . (4/746ابن حجر) ، الإصابة في تمييز الصحابة 
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 .1والخلع والإيلاء ونحو ذلك 

من أن اللعان فرقة فسخ وأن الحرمة المترتبة عليه حرمة مؤبدة لاتزول وإن أكذب  الجم ورالراج  ما ذهب إليه  
لو كان التحريم مؤقتاً لبينه الشارع كما بين في التفريق بلطلاق الثلاث، ثم إن سبب التفريق وهو   ونفسه ،

صادقاً في اتهامه لها فلا ينبغي له الزوج  و لو كان  ،اللعان وقد وجد وتكذيبه نفسه لاينفي وجوده فيبقى حكمه  
 5  .أن يرجع إلى معاشرة زوج بغي ،وإن كان كاذبً فقد أساء إلي ا إساءة بلغة فلا يمكن من معاشرتها بعد ذلك

 

 

 

 

  10 

 

 . (3/246الكاساني)،بدائع الصنائع  1
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 الم ام اللاسع:

 آثا  الليون  
 شرع الله عزوجل اللعان وجعله سبيلاً للأزواج من قذف من م زوجته بلزنى وليس له ش داء على ما ادعى ،

مرتباً على إتمام اللعان المستوفي لشروطه الواقع صحيحاً آثاراً في حق المتلاعنين وآثاراً في حق الولد إن كان المراد  

 5 : بللعان نفيه ،تتجلى الآثار في المطالب التالية

 المطلب الأول :أثل الليون في ح  المتلاعنين : 

 للعان آثار على كل من الزوجين المتلاعنين وهي : 

:ويقصد بذلك سقوط حد القذف عن الزوج وسقوط حد الزنى عن الزوجة مجرد أدائ ما للعان،   1.درء الحد1
فالقاذف لغيره سواء كانت زوجته أو أجنبية عنه وجب عليه حد القذف إن لم يأت بأربعة ش داء ،إلا أن 

،وقوله تعالى   2اللعان ج عل مسقطاً لحد القذف عن الزوج القاذف لزوجته ولا ش ود عنده على ماقذف ا به 10 

دَات  بِللََِّّ }وَالَّذِينَ يَـرْم ونَ أزَْوَاجَ  مْ وَلمَْ يَك نْ لَه مْ ش َ دَاء  إِلاَّ أنَْـف س   مْ فَشََ ادَة  أَحَدِهِمْ أرَْبَع  شََ ادليل على ذلك
َ ا الْعَذَابَ أَنْ تَشَْ دَ ( وَ 7( وَالْخاَمِسَة  أَنَّ لَعْنَتَ اللََِّّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيَن ) 6إِنَّه  لَمِنَ الصَّادِقِيَن ) يَدْرَأ  عَنـْ

َ ا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيَن{]النور:8أرَْبَعَ شََ ادَات  بِللََِّّ إِنَّه  لَمِنَ الْكَاذِبِيَن ) - 6( وَالْخاَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللََِّّ عَلَيـْ
7 -8 -9  ].  

 

 . (2/124) الحجاوي،الإقناع ،(11/11الماوردي)،الحاوي الكبير ،(6/201التاج والاكليل للمواق)،(1/514الفتاوى الهندية ) 1

 . (146-23/145تفسير الرازي ) 2
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مضت وقوع الحرمة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين لقول علي ر ي الله عنه ) و :  1.حرمة الوطء والاستمتاع2
  .   2المتلاعنين أن لا يجتمعان أبداً(السنة في  

.الفرقة بين الزوجين: تقع الفرقة بين الزوجين المتلاعنين بنت ائ ما من اللعان ولا حاجة إلى حكم القا ي 3
ر ي الله عنه )المتلاعنان يفرق بين ما ولا   4، واستدلوا بقول عمر 3والحنابلة في روايةبين ما بلتفريق عند المالكية  

واللعان يقضي بلحرمة المؤبدة بين ما فلا يحتاج إلى تفريق الحاكم كالر اع ،ولو كانت الفرقة   5يجتمعان أبداً(  5 

 .6متوقفة على حكم القا ي لجاز لهما ترك التفريق واستمرار النكاح وهذا لا يجوز 

،وعند الحنفية والحنابلة في رواية لايفرق بين   7قال الشافعية بلعان الزوج وحده تقع الفرقة وإن لم تلاعن الزوجة 
كذبت ،واستدلوا بحديث عويمر حيث قال    8المتلاعنين مجرد أدائ ما للعان بل لابد من حكم القا ي بلتفريق

               .9علي ا يا رسول الله إن أمسكت ا فطلق ا ثلاث قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 

 (2/127الشيرازي)،الم ذب ،(2/467الدردير)الشرح الكبير للشيخ ،(6/201التاج والاكليل للمواق)،(1/515الفتاوى الهندية ) 1
 .(5/543الرحيباني)،مطالب أولي الن ى 

 . (117()3/276بب الم ر)،كتاب النكاح  ،سنن الدار قطني  2

 .(543/ 5الرحيباني)،(مطالب أولي الن ى 1/493ابن رشد )،بداية المجت د   3

على   ان عند المبعث شديداً ،ك إليه السفارة في الجاهلية   تكانأبو حفص أمير المؤمنين  ،عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي  4
ر  قال عبد الله بن مسعود وما عبدنا الله ج رة حتى أسلم عم، لهم من الضيق   على المسلمين وفرجاً   المسلمين ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً 

 . (4/588ابن حجر )،الإصابة في تمييز الصحابة 
 . (3/425مصن  ابن أب شيبة ) 5

 . ( 9/29ابن قدامة )،المغني  6

 .(11/616الماوردي )،الحاوي الكبير  7

 . (5/51السرخسي)،المبسوط  8

العجلاني جاء إلى  أن عويمر » ونص الحديث ،(4959)(5/2014بب من أجاز طلاق الثلاث ) ، كتاب الطلاق،صحي  البخاري  9
وجد مع امرأته رجل أيقتله فتقتلونه أم كي  يفعل ؟سل لي يا عاصم عن ذلك   عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلاً 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل  
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ووجه الاستدلال بلحديث أن طلاق الملاعن وقع ولو تمت الفرقة بين ما قبل ذلك لما وقع الطلاق،كما أن 
 .  1موت أحدهما قبل حكم الحاكم بلفرقة يرثه الآخر 

وقوع الحرمة المؤبدة بين الزوجين بللعان ،فكي  لمتلاعنين أن لوالراج  الفرقة بين الزوجين مجرد اللعان وحده 
 !   يستمر عقد نكاح ما والحرمة المؤبدة بين ما واقعة

 5   :المطلب الثون :أثل الليون في ح  ال لد المنف  

وانتفى نسب الولد وألحق بأمه ترتب على ذلك آثار في حق الولد إذا تم اللعان بين الزوجين ووقعت الفرقة بين ما  
 ،  3وعدم وجوب نفقة الأبناء على الآبء ولا نفقة الآبء على الأبناء  2المنفي وهي عدم التوارث بينه وبين الملاعن 

 :  4بينما يبقى النسب قائماً في حق الأحكام التالية 

 . الش ادة :فلا تقبل ش ادة أحدهما للآخر   •
 10 . يدفع أحدهما زكاة ماله للآخرالزكاة :لا   •

 . القصاص: لا يقتص من الملاعن بقتله الولد المنفي     •
 .   النكاح :لا يجوز نكاح الولد المنفي من بنت الملاعن من زوجة أخرى  •

 

وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال  
يمر  لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسألة التي سألته عن ا قال عو 

وجد   أنت ي حتى أسأله عن ا فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً والله لا 
أيقتله فتقتلونه أم كي  يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها   مع امرأته رجلاً 

قال س ل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت علي ا يا رسول الله إن أمسكت ا   (
 . «فطلق ا ثلاث قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 . (9/29ابن قدامة )،المغني ،(20/358العيني )،عمدة القاري  1

 . (6/43النووي)،رو ة الطالبين ،(13/145التاج والاكليل للمواق )،(4/129ابن نجيم) ، البحر الرائق 2

 . (4/129ابن نجيم )،البحر الرائق  3

 . (3/389أسنى المطالب زكريا الأنصاري)، (3/470الفتاوى الهندية ) 4
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 . ثبوت النسب :لا يثبت نسب الولد المنفي من الغير إن ادعاه وإن صدقه الولد فيما يدعي •

 : المطلب الثولم :ة قف قون ن الأح ال ال خصة  ال   ي ةن الليون 

من قانون الأحوال الشخصية السوري في البند الثالث منه:  129تم ذكر اللعان في المادة   

 .ولد كل زوجة في النكاح الصحي  ينسب إلى وزوج ا بلشرطين التاليين : 1

 5 الزواج أقل مدة الحمل . أ.أن يمضي على عقد  

ب.أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد 
 .1بعيد أكثر من مدة الحمل 

 .إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه . 2

 .   بالليون .إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا  3

 10 على مايلي: فيما يتعلق بللعان نصت  محكمة النقض  إلا أن  ،لم يبين القانون شروط اللعان و الآثار الناجمة عنه  

نصت محكمة النقض على أن ادعاء الزوج بنفي نسب المولود بعد مرور أكثر من سنة على معرفة الزوج 
 ،3، وأن دعوى اللعان لا تسمع بعد مضي الموعد المحدد لها 2نفي النسب غير مسموعة بلولادة يجعل دعوى  

( من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية )إنما يص  نفي الولد 336وب ين الموعد المحدد لها في المادة )
 وهذا قول أب حنيفة  4 وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو في أيام الت نئة المعتادة على حسب عرف أهل البلد(

 

 . سيتم الحديث عن الشرطين في الفصل الثاني من هذه الرسالة  1

 . 27/10/1997تاريخ 2335/2209نقض رقم  2

 .1993/ 6/3تاريخ 101/ 260نقض رقم  3

 . (111محمد قدري بشا )،الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية  4
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،وعند الصاحبين يص  نفيه مدة فإذا نفاه الزوج بعد مضي هذا الوقت فلا ينفى النسب ولا تسمع الدعوى  
  . النفاس  

 . يشترط لصحة اللعان ألا ينفي الزوج الولد بعد الإقرار به صراحة أو دلالة:نصت محكمة النقض  

 الآتية وإن تلاعن الزوجان وفرّق بين ما الحاكم : لا ينتفي نسب الولد في الصور الست  

 5 ( 336)الأولى :إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبينة في المادة السابقة

 . الثانية :إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة  

،لأن النفي حكم   الثالثة :إذا نزل الولد ميتاً ثم نفاه ،أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده قبل تفريق الحاكم 
 . والميت لا يص  الحكم عليه  

الرابعة :إذا ولدت المرأة بعد التفريق وقطع نسب الولد ولداً آخر من بطن واحد ،ففي هذه الصورة يلزمه 
نفاه الزوج عنه فلاعن وحكم القا ي بنفيه وبلتفريق ،أي إن ولدت الزوجة ولداً  الولدان ويبطل الحكم الأول   10 

 . ينسب الولدان إلى الزوج  آخر قبل مضي ستة أش ر من وقت ولادة الأول  ثم ولدت  بين الزوجين 

 . الخامسة :إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعاً 

   .1السادسة :إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده قبل التفريق 

  ،بيانهيتم  ما لم  يتم الرجوع إلى المذهب الحنفي في  قانون الأحوال الشخصية السوري   من 305بحسب المادة  

وبلتالي لا لعان في القانون نجد أنه لا لعان في النكاح الفاسد وفي الوطء بشب ة   لرجوع إلى المذهب الحنفيبو  15 

 . السوري إلا في النكاح الصحي   

بس لكن هذا غير مطبق في القانون السوري ويرى     الإمام أبوحنيفة أنه إذا امتنعت الزوجة عن اللعان فإنها تح 
على اعتبار أن قانون العقوبت السوري لم يجرم امتناع الزوجة عن أداء ش ادات اللعان استناداً إلى القاعدة 

 

 . (111قدري بشا ) ،الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 1
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الجزائية )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص( فإن الزوجة في هذه الحالة لا تحبس ولا يحكم بللعان إنما يتم رد الدعوى 
 . لعدم توافر أركانها

 . هي الأيمان ومما سبق ذكره فإن وسائل الإثبات في دعوى نفي النسب بللعان  

 

 5 
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 الفصل الثون

 نف  الن ب وسوئل إث وت )

 لاختلال شلوط الفلاش(  

نف   وسوئل الإث وت في  ع ى الم ام الأول: 
 . الن ب ليدم التلاق  سين الزوجين

نف  الن ب  الإث وت في  ع ى وسوئل الم ام الثون: 
 يدم ال لا ة سين أقل ةدة الحرل وأقصوهو. ل

نف    وسوئل الإث وت في  ع ىالم ام الثولم: 
 . الن ب ليدم إةكونة  الإنجوب
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 الفصل الثون

 شلوط الفلاشلاختلال  وسوئل إث وت نف  الن ب
ومنعت من أيما عناية وأحاطته بكافة أنواع الحماية والرعاية    بلنسب  بلرغم من أن الشريعة الإسلامية اعتنت 5 

أعطت الزوج الحق في ف،  ،إلا أنها لم تفرض النسب إلا بضوابط محكمة وشروط محددة  أو  ياعه التلاعب به 
بتوافر  ،فقد ذكر فيما سبق أن النسب يثبت    عروفةالم   الشرعية  لشروطبنفي النسب والتبرؤ منه إذا لم يثبت  

 و؛العيب المانع من الإنجاب    يوذالصغير   الزوج  بخلاف ؛إذا كان الزوج ممن يتصور منه الحمل عادةً  شروطه، ف
،وكانت ولادة الزوجة المانع من اللقاء  سجن  السفر أو  كعذر الغير متعذر    الزوج وزوجته ممكناً كان اللقاء بين  

 10 . إلا أن ينفيه بللعان  لحق نسب المولود على فراش الزوجية بلزوج   ، بين أقل مدة الحمل وأكثرها

للزوج نفي هذا   قيح ،أتت الزوجة بولد    و  وتخلفت عن الحياة الزوجية   ثبوت النسب  شروط  إحدى   ف قدت فإن  
 ،   ه لعان ،فقد ش دت الحقائق بنفيه وظ رت الدلائل على عدم انتساب الولد إليحاجة إلى  الولد عنه من غير  

،وفي المباحث القا ي  النسب لاينتفي إلا بحكم    حيث إن  نفي النسبيمكنه اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى  ف
 . التالية تفصيل ذلك

 15 
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 الم ام الأول 

 نف  الن ب وسوئل الإث وت في  ع ى 

 ليدم التلاق  سين الزوجين 
يحدث   قدف  ،الوسيلة الأولى من وسائل الإثبات في دعوى نفي النسب هي إثبات عدم التلاقي بين الزوجين  

أو أن يكون أحد أن يعقد الرجل على امرأة وهو في بلد وهي في آخر وتمر سنين لا يتم في ا اللقاء بين ما   5 

؟ وهل يكتفى  بولد هل يثبت نسبه من الزوج مع انعدام اللقاء بين ماالزوجة  ،فإن جاءت  بوساً الزوجين مح
 ؟   منهبلعقد لإثبات نسب المولود 

وقوله صلى الله عليه وسلم يعد مبدأ   1(   ال لد للفلاش ولليوهل الحجلقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )
 فما المقصود بلفراش ؟ ،أساسياً في إثبات النسب 

 10 المطلب الأول: ةف  م الفلاش : 

ذ كر في الفصل التم يدي أن النسب يثبت بلنكاح الصحي  عند توافر الشروط وانتفاء الموانع واستدل الفق اء 
 ( . ال لد للفلاش ولليوهل الحجلعلى ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم )

جاء في لسان العرب في شرح الحديث أن المراد بلفراش المرأة لأن الرجل يفترش ا ،ومعنى الولد للفراش أي 
[ أي أهل القرية 82لمالك الفراش وهو الزوج وهذا من مختصر الكلام كقوله تعالى }واسأل القرية{]يوس : 

2. 15 

 

 . ( 44)في صفحة  تخريجهسبق  1

 . (مادة فرش 6/326ابن منظور )،لسان العرب  2
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معنى الفراش المرأة التي تتعين للولادة لشخص واحد وسميت فراشاً لأنها تفرش وتبسط بلوطء  وفي الاصطلاح
ألا وهو   2،ومعنى الولد للفراش أي لصاحب الفراش كما جاءت الرواية الأخرى في صحي  البخاري1عادة 

والزوج يحق له افتراش ا شرعاً موجب عقد النكاح   3الزوج، إذن المقصود بلفراش الزوجة وصاحب الفراش الزوج 
   .4وبلتالي إن حملت الزوجة وجاءت مولود ينسب إلى الزوج حال قيام النكاح الصحي  على اعتباره ولده من ا 

 5 :   الثون :ةو تصير سه الزوج  فلاشوً المطلب  

،واختلفوا إن ولدت 5اتفق الفق اء على أن الزوجة تصير فراشاً للزوج مجرد عقد النكاح ونقلوا في ذلك إجماعاً 
من العقد ولم تلتق بزوج ا بعد كأن يكون في سفر أو سجن ف ل ينسب المولود له 6الزوجة بعد ستة أش ر

 مجرد العقد أم لابد من اشتراط اللقاء بين الزوجين وإمكان الوطء؟

أن الزوجة تصير فراشاً لزوج ا مجرد العقد علي ا فإن ولدت لستة أش ر من حينه ينسب مولودها الحنفة  قال  
لزوج ا حتى ولو لم يثبت التلاقي حساً بين ما وإنما بعتبار الإمكان العقلي للالتقاء فالنكاح قائم مقام الماء  10 

،حتى أنهم قالوا لو طلق الزوج زوجته عقب العقد مباشرة وأتت بولد لستة أش ر يلحقه 7لإمكان تصوره عقلاً 
  .8نسبه 

 

 .(3/43الزيلعي ) ،تبيين الحقائق  ، (163محمد عميم الإحسان ) ، التعريفات الفق ية1

 . (6369()6/2481بب الولد للفراش حرة كانت أو أمة) ، كتاب الفرائض ،صحي  البخاري  2

 . (20/334النووي )،المجموع  3

 .(9/319عبد الكريم زيدان )،المفصل  4

 . (10/38شرح النووي على مسلم ) 5

   .ستة أش ر أقل مدة الحمل وسيتم بيان ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل 6

 . ( 3/39الزيلعي)،تبيين الحقائق  (1/536الفتاوى الهندية ) 7

 . (4/169ابن نجيم )،البحر الرائق  8
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،فإن لم يمكن   1إن الزوجة تصير فراشاً لزوج ا بلعقد علي ا مع إمكان الوطءالمولكة  وال وفية  والحنوسل   قال  
كأن عقد مغرب على امرأة مشرقية ولم يغادر أي من ما وطنه وأتت الزوجة بولد لستة أش ر من العقد لم يلحقه 

 .  2لعدم إمكان كونه منه 

وثمرة الخلاف بين الحنفية والجم ور هي انتفاء نسب المولود لستة أش ر من العقد لعدم التلاقي بين الزوجين 
 5 . دون لعان عند الجم ور ،ولا ينتفي إلا بلعان عند الحنفية

 ، لا إمكانه المشكوك فيه  الدخول المحقق  أن المرأة تصير فراشاً للزوج بلعقد علي ا مع  الحنوسل     و ةتأخل وقال  

وهل يعد أهل   ؟لمجرد إمكان بعيد إذا لم يدخل بها الزوج ولم يبِن بها  تصير فراشاً  كي بأن المرأة  واستدل لذلك  
من لم يبن بمرأته ولا دخل بها ولا   وكي  تأتي الشريعة بإلحاق نسب    ؟قبل البناء بها  العرف واللغة المرأة فراشاً 

 .3محقق إلا بدخول  اجتمع بها مجرد إمكان ذلك ؟ فلا تصير المرأة فراشاً 

 10 لقولهم ما يلي :  استدل الحنفة  

لإثبات النسب لابد من الدخول حقيقة إلا أن الدخول أمر بطن لا يمكن معرفته فأقيم النكاح سببه  •
 (. ال لد للفلاش ولليوهل الحجلولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم )  4الظاهر مقامه في إثبات النسب 

، ولا   5استدلالهم بلحديث لأخذهم بظاهره وإثباتهم النسب مجرد العقد وهذا من بب الجمود و ل   
 .6حجة لهم في إطلاق الحديث لأنهم خرجوا على الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد

 

 . (3/187الب وتي)،شرح منت ى الإرادات ،( 34/426) الهيتمي،تحفة المحتاج ،(1/490ابن رشد) ، بداية المجت د 1

 . (5/188شرح النووي على مسلم ) 2

 . (5/372القيم )ابن ،زاد المعاد   3

 . (2/332الكاساني) ،بدائع الصنائع 4

 . (7/47الشوكاني )،نيل الأوطار  5

 .(6/262العظيم آبدي ) ،عون المعبود  6
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الأولياء حق أو احتمال تلاقي المغرب بلمشرقية احتمال وارد وتصور ثابت إما من بب الكرامة وكرامات   •
 .1أن يكون الزوج جنياً أو صاحب خطوة فتطوى له المسافة البعيدة 

أن الأحكام لو و عت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة ويرد هذا ما جاء في كتاب الموافقات ) 
فالإمكان العقلي نادر   2أن الأمور الخارقة لا تطرد أن تصير حكماً يبنى عليه(  ....   ولم يرتبط لحكم ا مكل  

ولايبنى حكم على القليل النادر وإنما يبنى على الكثير الغالب المحتمل الوقوع عادة عند العموم الذين تحكم م   5 

 .   3السنن الإلهية العادية لا الخصوص من الأولياء وأهل الكرامات

 لقولهم بلأدلة التالية :   استدل الجر    
 .4(ولليوهل الحجل  ال لد للفلاشوسلم )بحديث النبي صلى الله عليه  •

وجه الاستدلال :أن الرجل إذا كانت له زوجة صارت له فراش ومولودها ينسب له لمدة إمكان كونه منه وهي     
 10 .5ستة أش ر من حين اجتماع ما

يتعذر العلم بوطء الزوج لزوجته لإلحاق النسب به ،فلو رأينا إنساناً يروح ويغدو على زوجته ج ل حاله  •
 .  7،فالوقوف على الوطء الحقيقي متعذر فأقيم مقامه مايدل عليه وهو إمكان الوطء   6هل وطئ ا أم لا 

 

 

 

 .(4/350السيواسي)، شرح فت  القدير 1

 . (2/292الشاطبي )  ، الموافقات 2

 . (9/330عبد الكريم زيدان)،المفصل ،(10/11وهبة الزحيلي )، الفقه الإسلامي وأدلته  3

 (.  44)   في صفحة سبق تخريجه 4

 . (5/188شرح النووي على مسلم ) 5

 . (1/301الزنجاني )،تخريج الفروع على الأصول  6

 . ( 9/52ابن قدامة )،المغني  7
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ترى الباحثة أن قول الجم ور هو الراج  فيما سبق من العصور إلا أن التقدم الكبير الذي نراه في المجال الطبي 
وحداثة وسائل النقل عما كانت عليه ي رج  قول الحنفية   1وظ ور ما يعرف بلبنوك الطبية ومن ا بنوك المني 

بثبوت النسب مجرد العقد على الزوجة دون اشتراط إمكان الوطء ،كما في مولود زوجة الأسير الفلسطيني 
الغائب عن زوجته العشرات من السنين ،وهذا المولود نتيجة تلقي  نطفة أبيه الم ربة من سجون الاحتلال 

 5 ية التلقي  الصناعي . ببويضة أمه بعمل

أما في حالة ادعاء الزوج نفي نسب المولود على فراشه فالراج  ما جاء به قانون الأحوال الشخصية السوري 
 ،وذلك ممكن الضبط والبيان . ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة  

 المطلب الثولم :ة قف القون ن:   

السوري لثبوت النسب في العقد الصحي  مظنة الفراش وألا يثبت عدم اللقاء اشترط قانون الأحوال الشخصية  
بين الزوجين ،فإن ثبت عدم التلاقي لا يثبت النسب ولا عبرة للعقد في إثباته لعدم التلاقي بين ما وبذلك  10 

 :   129يكون القانون قد أخذ موق  توفيقي بين الحنفية والجم ور حيث ورد في المادة  

 .ولد كل زوجة في النكاح الصحي  ينسب إلى زوج ا بلشرطين التاليين : 1

 أ.أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل . 

ب.أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد 
 15 بعيد أكثر من مدة الحمل . 

 .إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه . 2
 إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا بللعان . .3

 

بنوك المني هي مخازن لحفظ وتخزين الحيوانات المنوية البشرية بواسطة تبريدها وتجميدها في مادة النيتروجين السائل وحفظ ا مجمدة   1
،واختل  العلماء في حكم إنشاء هذه البنوك على قولين ،ورج  الدكتور اسماعيل مرحبا جواز إنشاء هذه البنوك في  لأزمان طويلة 

حالات حفظ المني المشروعة كحالة الأشخاص اللذين يتعر ون أثناء علاج م للأشعة والكيماويات التي تؤثر في خصوبة الج از  
 .(387-364بشرية ،د.إسماعيل مرحبا )التناسلي تأثيراً كبيراً ،البنوك الطبية ال
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ومرت فترة سنة فأكثر فلا يثبت النسب بين الولد بزوجته منذ إنشاء العقد  وبلتالي إذا أثبت الزوج عدم لقائه  
ما لأن القانون أخذ برأي الجم ور في اشتراط صحة النسب بإمكانية اللقاء بين الزوجين على خلاف  والزوج  

 . الحنفية  ذهب إليه  

جاء في الاجت اد القضائي لمحكمة النقض )إقامة الزوج في لبنان لأكثر من مدة الحمل لا يعد سبباً كافياً لنفي 
دم تلاقي الزوجين بأن يكون غائباً في بلد بعيد النسب لقربه من سورية ،فالفقرة ب أجازت نفي النسب إذا ع   5 

أكثر مدة الحمل ،وليس كل غياب ولو في بلد قريب يبي  تحريك دعوى النسب فقد نص الفق اء بأنهما إن 
كانا قريبين بحيث يتمكن الرجل من زيارة زوجته ومباشرتها ن سب الولد إليه ،وإذا كانا بعيدين بحيث لا يتصور 

 .1العقل الزيارة والمباشرة لم ي نسب إليه( 

 ويمكن القول إن تطور وتوافر وسائل النقل جعلت البعيد قريب مما يرج  الأخذ بقول الحنفية في ثبوت النسب. 

 10  إمكانية اللقاء بين الزوجين . والقرائن القوية التي تثبت عدم بلش ود  يمكن إثبات دعوى نفي النسب  

 

 31/1/1968تاريخ 24قرار 33الغرفة الشرعية  1
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 الم ام الثون 

  نف  الن بوسوئل الإث وت في  ع ى 

 أقصوهو و ةدة الحرل  أقلسين  ال لا ةليدم 
وذلك بأن تلد ،اختلال مدة حمل الزوجة  إثبات    هي   الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات في دعوى نفي النسب 

 5    ،حال الطلاق أو الوفاة  قبل مضي أقل مدة الحمل المعتبرة شرعاً أو أن تلد بعد مضي أقصى مدة الحمل 

     اء في هذه المدة وفي تلك ؟  فما هي أقل مدة الحمل المعتبرة وماهي أقصى مدة الحمل ؟وماهو قول الفق
 وما قول القانون في ذلك؟

  :الحرلالمطلب الأول :أقل ةدة 

ما روي )أن عمر ر ي الله عنه أتى بمرأة قد  واستدلوا  1اتفق الفق اء على أن أقل مدة للحمل ستة أش ر
ولدت لستة أش ر ف م برجم ا فبلغ ذلك علياً ر ي الله عنه فقال: ليس علي ا رجم فبلغ ذلك عمر ر ي الله  10 

 {       }وَالْوَالِدَات  ي ـرِْ عْنَ أَوْلَادَه نَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ ي تِمَّ الرََّ اعَةَ عنه فأرسل إليه فسأله فقال
[فستة أش ر حمله حولين تمام لا حد علي ا أو 14]لقمان : {[وقال }وَحَمْل ه  وَفِصَال ه  ثَلَاث ونَ شَْ را233ًالبقرة :]

يكون في   -وهو فطامه -الآيات أن فصال الطفل   فبينت  2قال لا رجم علي ا قال فخلى عن ا ثم ولدت( 
، 3وأن مدة الحمل والفطام معاً تستمر ثلاثون ش راً ،فتكون مدة الحمل هي ستة أش ر على الأقل   عامين، 

 

مطالب  ،(3/312زكريا الأنصاري ) ، أسنى المطالب،(1/490ابن رشد)،بداية المجت د  ،(3/195الموصلي )،الاختيار لتعليل المختار   1
 . (5/560الرحيباني)،أولي الن ى 

 .(7/442بب ماجاء في أقل الحمل)،كتاب العدد ، السنن الكبرى للبي قي 2

 . (5/262تفسير القرطبي ) 3
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وبهذا قال   1واعتماداً على ماسبق فإن الجنين إذا أتم الستة أش ر في بطن أمه فولدته من الممكن أن يعيش
 .2الطب ،وقرر أن أقل مدة الحمل ستة أش ر 

اتفق الفق اء على أقل مدة للحمل واختلفوا على مبدئ ا فعند أب حنيفة أقل مدة للحمل هي ستة أش ر منذ 
،فلو أتت الزوجة بولد لستة أش ر من العقد علي ا ثبت نسبه من الزوج وليس له نفيه إلا بللعان ،ولو   3العقد

في حين   ولدت لأقل من ستة أش ر من حين العقد لم يلحق الولد الزوج وانتفى عنه من غير حاجة إلى اللعان 5 

 . 4قال الجم ور بأن أقل مدة للحمل هي ستة أش ر من حين الدخول أو إمكان الدخول 

وبناء على ذلك لو جاءت الزوجة بولد لستة أش ر من وقت الدخول أو إمكان الدخول ثبت نسبه من الزوج 
ولو ولدت لأقل من ستة أش ر من حين الدخول أو إمكانه لم يثبت النسب من الزوج وانتفى عنه من غير 

 . 6المسألة وقد سبق بيان    5لعان

 10   المطلب الثون :أقصى ةدة الحرل:

 تعددت أقوال الفق اء واختلفت في تحديد أقصى مدة الحمل وفق مايلي : 

 

 . (7/217النووي )،رو ة الطالبين  1

 . (451محمد البار )ص ،والقرآن خلق الإنسان بين الطب  2

 . (3/184ابن نجيم ) ، البحر الرائق 3

 . (5/406الب وتي) ، كشاف القناع، ( 6/306النووي)،رو ة الطالبين ،(1/490ابن رشد ) ، بداية المجت د 4

الدخول عند محمد من  يثبت النسب في الزواج الفاسد إن ولدت المرأة لستة أش ر من حين العقد عند أب حنيفة ويوس  ومن حين  5
 . (1/524شيخي زاده )،مجمع الأنهر  الحنفية وبقوله يفتى، 

إن أتت المرأة بولد بعد مضي ستة أش ر أو أكثر من وقت الوطء ثبت نسبه من الواطئ لتأكد أن  ويثبت النسب في الوطء بشب ة 
وإن أتت به قبل مضي ستة أش ر لا يثبت النسب منه، لتأكد أن الحمل حدث قبل ذلك، إلا أنه إذا ادعاه ثبت نسبه منه،   ،الحمل منه

 . (10/15د.وهبة الزحيلي)،وأدلته   الفقه الاسلامي ،إذ قد يكون وطئ ا قبل ذلك بشب ة أخرى

 .  (  49انظر صفحة )  6
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 : قرل تونسنتون  

 2( فإنهم اتفقوا على أن أكثر مدة الحمل سنتان )،جاء في البحر الرائق  1قول السادة الحنفية

والظاهر   4( ظل المغزلر ي الله عن ا )لا تزيد المرأة في حمل ا على سنتين قدر    3عائشة مستدلين بقول السيدة   
أن السيدة عائشة ر ي الله عن ا سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مما لا يقال فيه بلرأي 

 5 .5ولا بلاجت اد

 أ سع سن ات : 

وقالوا أن أقصى مدة الحمل لا نص فيه   ،7و الشافعية وفي ظاهر المذهب عند الحنابلة  6قول الإمام مالك 
 وتضع ف أربع سنين تحمل    8الوجود وقد وجد الحمل لأربع سنين ف ذه امرأة محمد بن عجلانفيرجع فيه إلى  

 

 .(6/171البابرتي)،العناية شرح الهداية  1

 . (4/171ابن نجيم )،البحر الرائق  2

روت عن  ،عائشة بنت أب بكر الصديق أم المؤمنين تكنى أم عبد الله تزوج ا رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة وبنى بها بلمدينة  3
،   كانت عائشة أعلم الناس يسألها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،النبي صلى الله عليه و سلم الكثير الطيب 

 . (35/227) المزي، تهذيب الكمال

بب الم ر  ،كتاب النكاح ،( وسنن الدار قطني 15961()7/443بب ما جاء في أكثر الحمل )،كتاب العدد ،سنن البي قي   4
(3/322()282)  . 

 . (5/7السرخسي)،المبسوط  5

 . (6/219المواق )،التاج والإكليل  6

 . (9/117) ابن قدامة،المغني  ،(18/194النووي )،المجموع  7

  قال بن سعد كان عابداً ،العاملين أبو عبد الله أحد العلماء   بن عتبة بن ربيعةمولى فاطمة بنت الوليد محمد بن عجلان المدني القرشي  8
 . ( 30/341) ابن حجر،تهذيب الت ذيب ،وكانت له حلقة في المسجد وكان يفتي  فقي اً  ناسكاً 
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 .1وكانت تسمى حاملة الفيل 

 .  2رواية عند المالكية  خمس سن ات: 

 .4(وقال محمد بن الحكم سنةجاء في بداية المجت د )،   المالكيةمن    3قول لمحمد بن الحكموهو  : سن 

قال أبو محمد ف ذا عمر لا يرى الحمل ،جاء في كتاب المحلى)قول لمحمد بن الحكم والظاهرية  ت ي  أش ل :
 5 .5(بن عبد الله بن عبد الحكم  أكثر من تسعة أش ر وهو قول محمد

 ق ل أهل الطب في أقصى ةدة الحرل : 

 ش    ولا  ز د على ذلك إلى ع لة    أن الحرل قد  صل جاء في كتاب أحكام الحامل في الشريعة الإسلامية )
لأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بلشيخوخة بعد الش ر التاسع وتقل كمية الأوكسجين والغذاء المارين 

 .من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين (

،بل إن الأطباء يولدون المرأة الحامل بلطرق   حقةق  أن الحرل ع لة أش ل في أقصى ةدة   ترل إلة و) 10 

الاصطناعية بعد تجاوز الحمل أسبوعين عن التسعة أش ر لوصول الجنين إلى مرحلة الخطر ،ويؤكد الدكتور 
 .6كحالة أن مازاد على ذلك ف و وهم ( 

 

بب  ، النكاح  كتاب،وسنن الدارقطني ،( 15962()7/443بب ماجاء في أكثر الحمل )،كتاب العدد ،السنن الكبرى للبي قي  1
 . (5/561الرحيباني ) ،مطالب أولي الن ى، ( 283()3/322الم ر )

 . (10/90الدسوقي على الشرح الكبير )حاشية  2

م بن زياد بن أنعم وحيوة بن شري  ،قال أبو العرب :  يمحمد بن الحكم اللخمي الإفريقي القيرواني ،روى عن مالك بن أنس وعبد الرح 3
 . (2/1051قاسم سعد )،ثقة مأمون ،رجل صالح ،توفي سنة ست ومئتين ،جم رة تراجم الفق اء المالكية 

 . (1/686ابن رشد)،بداية المجت د   4

 . (10/317)ابن حزم ،المحلى  5

 . (106يحيى الخطيب )،أحكام الحامل في الشريعة الإسلامية   6
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كما جاء في الكتاب بيان بعض الأسباب لتوهم المرأة بلحمل الطويل كأن تكون المرأة مر عاً فتنقطع الدورة 
الش رية فترات طويلة جداً بسبب هرمون الحليب ثم يكون الحمل أو تنقطع لأسباب فسيولوجية أو صحية ،أو 

 .تكون المرأة واهمة بلحمل الكاذب

اختلفت أقوال الفق اء في تحديد أقصى مدة الحمل لعدم وجود أدلة وا حة وصريحة في ذلك ،فاعتمدوا في 
المذكورة ما ج ل ا أصحابها في حين ا ،وإن أقوالهم على الوقائع التي قد تكون نادرة أو في ا من الأسباب   5 

الاستقراء في عصرنا الحا ر لا يؤيد ما ق در بخمس سنوات أو أربع أو سنتين وإنما الوقائع تؤيد ماق در بتسعة 
 أش ر.

وهذه المسألة مرجوع في ا إلى العادة والتجربة وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى )  1يقول ابن رشد  
والاحتياط يوجب تقدير   2( المعتاد والحكم إنما يجب أن يكون بلمعتاد لا بلنادر ولعله أن يكون مستحيلاً 
 10 أقصى مدة الحمل بسنة لأهمية ما يترتب على ذلك من ثبوت النسب أو نفيه. 

 وثمرة الخلاف في أقصى مدة الحمل تتجلى في نسب ولد المعتدة من طلاق أو موت وبيانها فيما يلي: 

إن ولدت المرأة وهي في عدة طلاق أو وفاة فما المدة المعتبرة شرعاً لولادتها لثبوت نسب المولود من أبيه أو نفيه 
 عنه؟

من طلقت قبل الدخول لا عدة علي ا وبلتالي لا يثبت نسب ما تضعه إلا أن تأتي به قبل مضي ستة  : أولاً 
أش ر من تاريخ الطلاق وبعد مضي ستة أش ر من تاريخ العقد فيثبت نسبه من المطلق للتيقن بأن الحمل قد  15 

 أما عند ،وبهذا قال الحنفية  3تم قبل الطلاق ،ويحمل ذلك على أن المطلق قد بشر امرأته دون إش ار أمام الناس 

 

من  ،ببن رشد الحفيد ويلقب   بو الوليد الفيلسوفيكنى بأ  ي ندلسمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأ(ه  595 - 520بن رشد )ا 1
   (5/318للزركلي ) ،الأعلام ،مراكش،مات في من مؤلفاته بداية المجت د ونهاية المقتصد ، الرأيكان دمث الأخلاق حسن ،أهل قرطبة

 . (1/686ابن رشد)،بداية المجت د   2

 .(12/ 10الزحيلي )،الإسلامي وأدلته الفقه ،(4/170) ابن نجيم ،البحر الرائق  3



  103 

 

 فلا يثبت نسبه لعدم حصول الدخول ولعدم إمكانه.  1الجم ور 

الطلاق رجعياً أو بئناً ؛أو مات وولدت بعد الطلاق أو إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول ؛سواء كان  ثانةوً:  
من تاريخ الطلاق أو الوفاة ثبت نسب المولود من الزوج ولا ينتفي   2الوفاة في نطاق الحد الأقصى لمدة الحمل 

عنه إلا بللعان ،وإن ولدت بعد مضي أقصى مدة الحمل من يوم الطلاق أو الوفاة فلا يثبت النسب من الزوج 
 5 . 3المطلق أو المتوف، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة

فالمطلقة طلاقاً بئناً والمتوف عن ا زوج ا إذا جاءت كل من ما وهنا تظ ر ثمرة الخلاف في أقصى مدة الحمل  
 بولد لسنتين فأقل ثبت نسبه اتفاقاً، لأن الو ع تم  من أقصى مدة الحمل عند الجميع . 

بولد لأكثر من ذلك إلى أربع سنين ، فالجم ور على أنه يثبت نسبه وانقضت عدتها بناء على أما إذا جاءت  
 .   4أن الو ع تم  من أقصى مدة الحمل عندهم ، ولا يثبت عند الحنفية لأنها و عت بعد أقصى مدة الحمل 

 10 أما الحنفية ففصلوا : 

o  إن كان الطلاق رجعياً ولم تقر المرأة بنقضاء عدتها ثبت نسب ما تضع من الزوج سواء و عت قبل
مضي سنتين أو بعد ذلك من تاريخ الطلاق لأن الطلاق الرجعي لا يحرم استمتاع الزوج بزوجته 

 .  5ويكون بذلك قد راجع ا 

 

 . (5/406الب وتي )،كشاف القناع ،(6/306النووي)،رو ة الطالبين ، (2/359محمد عليش)،من  الجليل  1

   . هي سنتان عند الحنفية وأربع سنوات عند الشافعية والحنابلة وخمس سنوات في المش ور عند المالكيةأقصى مدة الحمل كما سبق  2

 . ( 5/406الب وتي)،كشاف القناع ، ( 1/370النووي )،المن اج ،( 6/219المواق)،التاج والإكليل  3

 .(18/145الموسوعة الفق ية الكويتية ) 4

 .(6/151البابرتي )،العناية شرح الهداية  5
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وإن أقرت المرأة بنقضاء عدتها وكانت المدة تحتمل ذلك فلا يثبت نسب المولود من الزوج إلا إن كانت المدة 
 .1بين الإقرار والولادة أقل من ستة أش ر ،فإن كانت ستة أش ر فأكثر فلا يثبت إلا إن ادعاه 

o  إن كان الطلاق بئناً أو كانت الفرقة لوفاة الزوج ولم تقر المرأة بنقضاء عدتها يثبت نسب المولود من
   .2الزوج إن و عته قبل مضي سنتين من تاريخ الطلاق أو الوفاة 

وإن أقرت المرأة بنقضاء عدتها والمدة تحتمل ذلك ثبت النسب إن أتت به قبل مضي ستة أش ر من وقت  5 

  .3الإقرار وكانت المدة بين الطلاق والولادة أقل من سنتين

 المطلب الثولم :ق ل قون ن الأح ال ال خصة  ال   ي فةرو  تيل  بأقل وأقصى ةدة الحرل: 

 من القانون:   128جاء في المادة 

 . وثمانون يوماً وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوماً أقل مدة الحمل مئة  

أخذ القانون برأي الفق اء المتفق عليه في أقل مدة الحمل وهي ستة أش ر ،واحتاط في تحديد أقصى مدة  10 

 الحمل فجعل ا سنة مراعاةً للحالات النادرة التي قد تطرأ آخذاً في ذلك بقول محمد بن الحكم الفقيه المالكي . 

 : 129وجاء في المادة 

 .ولد كل زوجة في النكاح الصحي  ينسب إلى زوج ا بلشرطين التاليين : 1

 أقل مدة الحمل . أ.أن يمضي على عقد الزواج 

ب.أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد  15 

 بعيد أكثر من مدة الحمل . 

 

 . (12/469ابن عابدين)،رد المحتار  1

 . (5/7السرخسي)،المبسوط  2

 . (12/469ابن عابدين)،رد المحتار  3
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 .إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه . 2

 .إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا بللعان . 3

 على عقد الزواج الصحي  شرط لثبوت النسب في القانون السوري،   - ستة أش ر- إن مضي أقل مدة الحمل

ونص الاجت اد القضائي )إذا ولدت الزوجة ولداً لأقل من ستة أش ر منذ زواج ا لا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه 
 5 .1الزوج ولم يقل أنه من الزنى( 

 : 132ونصت المادة  

 . .المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج  1

 . إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من المتاركة أو التفريق.2

من الحنفية ،وهو الرأي المفتى به عندهم، وهو مضي أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري برأي الإمام محمد 
المتاركة أو التفريق يثبت   أقل مدة الحمل من تاريخ الدخول لثبوت نسب المولود من زواج فاسد ،وفي حال 10 

 نسب المولود إذا أتت به قبل مضي أقصى مدة الحمل وهي سنة في القانون من المتاركة أو التفريق . 

 : 130بيان نسب الولد بعد الفرقة أو الوفاة فنص المادة 131و  130وفي المادتين  

إذا لم تقر المطلقة أو المتوف عن ا زوج ا بنقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ 
ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة. الطلاق أو الوفاة ،  

 15 : 131والمادة 

يوماً من وقت 180المطلقة أو المتوف عن ا زوج ا المقرتان بنقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 
. الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت  

 

 21/10/1963تاريخ  378قرار 277الغرفة الشرعية  1
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فأخذ القانون السوري بهذا التفصيل مذهب الحنفية من حيث المبدأ إلا أنه لم يميز بين المطلقة رجعياً والمطلقة 
 بئناً كما في المذهب ،وجعل المشرع السوري أقصى مدة الحمل سنة على قول محمد بن الحكم من المالكية. 

: 133المادة   

. .الموطوءة بشب ة إذا جاءت بولد مابين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ  1  

ذلك   عرفويعدم مضي مدة الحمل المقررة شرعاً  ومما ذكر يتبين أن من وسائل الإثبات في دعوى نفي النسب  5 

ض بين الناس ،وإثباتها في يأو تستفعقد الزواج والدخول والولادة وقائع مادية تثبت بلش ود علي ا ف،بلمعاينة  
 . القضاء أمر ميسر  
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 الم ام الثولم:

 نف  الن ب وسوئل الإث وت في  ع ى 

 ليدم إةكونة  الإنجوب
قد ع  فمن هي إثبات عدم قدرة الزوج على الإنجاب ،  الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات في دعوى نفي النسب  

نعه من الإنجاب يم يبع؟ وإن أتت زوجة من به   صبي لم يبلغ بعد هل يثبت نسب مولودها منه   نكاح ا على  5 

 ؟  يب مولود هل يلحق به مع وجود الع

  . على فراش الزوجيةالإنجاب وبلتالي لهما أثر على نسب المولود  من الأمور التي تمنع    يب لصغر والعيعد ا

 المطلب الأول :الصغل: 

يشترط الفق اء لإثبات النسب أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة أي أن يكون الزوج قادراً على 
الزوج ممن لا يتصور منه الحمل كما لو كان الزوج صبياً دون سن البلوغ الإنزال فيتحقق الحمل منه ،فإن كان   10 

 .       1له فلا يتصور منه العلوق -مني  –لا يتأتى منه إنزال فلا يتحقق الحمل منه لأنه لا ماء  

ومن بلغ تكون لديه القدرة على الوطء  -الاحتلام -  2وإذا احتلم الصبي فذلك دليل على بلوغه بلعلامة 
 ؟3والإنزال وبلتالي إن ولدت زوجته لحقه النسب ،ولكن ما هو أدنى سن يمكن أن يحتلم فيه الصبي 

 

 . (9/52ابن قدامة)، المغني ،(3/396الشربيني)،مغني المحتاج ،( 11/413الحطاب)،مواهب الجليل ،(4/155ابن نجيم )،الرائق البحر  1

 . (5/7السرخسي)،المبسوط  2

وقال البساطي :  )وجاء في كتاب مواهب الجليل في حديث عن الحيض لم أجد عند المالكية نصاً صريحاً على أدنى سن لبلوغ الصبي  3
 . (3/113الحطاب ) ،(مواهب الجليلاختل  في انت اء الصغر فقال تسع وقيل بأولها وقيل بوسط ا وقيل بآخرها
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وبناء على ذلك من ولدت وعمر زوج ا ،1أدنى سن بلوغ بلاحتلام للغلام هي اثنتا عشرة سنةالحنفة  قال  
من غير أن يلاعن .   اثنتا عشرة سنة لحقه النسب ومن ولدت وزوج ا دون الاثنا عشر لا يثبت نسب منه

في الصحي  المعتمد أن أقل سن للإنزال هو تسع سنين كما في سن الحيض للبنت ،وفي قول ال وفية   قال  
 .  2بستكمال سن العاشرة ،وفي قول مضي نص  سن العاشرة 

فمن حبلت امرأته لحقه الولد ،ومن كان دون   أدنى سن يمكن أن يحتلم فيه الصبي هو عشر سنينالحنوسل  قال   5 

 منه .   لأنه لا يمكن الوطء -ولا حاجة للعانه - العشر سنين لا يلحقه ما تضع زوجته  

 ، 4وابنه عبد الله لم يكن بين ما إلا اثنا عشر عاماً   3استدل الحنابلة ما روي أن عمرو بن العاص 

ةلوا أولا كم بالصلاة وهم أسنوء س ع سنين واضلس هم علة و وهم أسنوء  وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم»  
 «. 5ع ل سنين وفلق ا سةن م في المضوجع

وجه الاستدلال : أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلضرب على ترك الصلاة بإتمام الصبي عشر سنين لأنه زمن  10 

 6يمكن فيه البلوغ، كما أمر بلتفريق بين الإخوة عند النوم مما يدل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة 

 

 .  أو بلتتبع ولا يعرف ذلك إلا سماعاً ( ،5/203الزيلعي )،تبيين الحقائق  1

   .(والإنزال هو خروج المني3/412النووي )،رو ة الطالبين ، (4/358الرملي)،نهاية المحتاج ،(2/206الأنصاري )أسنى المطالب لزكريا  2

لما أسلم كان النبي  لل جرة ،أسلم قبل الفت  سنة ثمان ،يكنى أبو عبد الله وأبو محمد   عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد 3
ت سنة ثلاث وأربعين على  عليه وسلم الأحاديث ،ماروى عن النبي صلى الله  ، ويدنيه لمعرفته وشجاعتهصلى الله عليه وسلم يقربه 

 . (4/650ابن حجر )، الإصابة في تمييز الصحابة ،الصحي  

 . بحثت عنه في كتب الآثار والسنن ولم أجده،( 9/52ابن قدامة )،المغني  4

صحي    وقال الحاكم،   قال الترمذي حسن صحي ،(549() 1/718الغلام بلصلاة )بب متى يؤمر ، كتاب الصلاة ،سنن أب داوود  5
 . (264()1/470ابن حجر )،،التلخيص الحبير   وصححه ابن خزيمة على شرط مسلم ووافقه الذهبي 

 .(548/ 5الرحيباني)،مطالب أولي الن ى ،( 2/115العظيم آبدي)،عون المعبود  6
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يمكن القول بأن زمن البلوغ يختل  بختلاف المكان والمناخ والعوامل الوراثية فيصعب تحديد رأي وو ع قاعدة 
 ثابتة في أقل سن للاحتلام . 

)ووقت البلوغ يختل  من أمة إلى أخرى ...كما أن ذلك يختل  نتيجة بعض 1يقول الدكتور محمد علي البار 
 5  .2إلى آخر ولو كانوا يعيشون في نفس المنطقة( العوامل الوراثية فيختل  من شعب  

واعتمد العلماء في أقوالهم على ما رأوه وعاصروه من اختلاف لأحوال الناس في هذا الأمر حيث كانوا يعتمدون  
 .3استقراء أو اع الناس للفتوى والحكم

وإن كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلضرب على الصلاة في العشر سنين والتفريق بين الأولاد في المضاجع 
 . ي رج  قول الحنابلة بأن أقل سن يحتلم فيه الصبي هو العشر سنين

 10 ميسر. أمر وا    لك  ذيتم معاينة القا ي له و إن إثبات الصغر في الزوج  

 : ب  ةليالمطلب الثون :ا

أثر في  وذ  عيبيثبت نسب الطفل من الزوج السليم الآلة القادر على الوطء والإنزال، فإن كان في الزوج 
  يب الع  اأم ينتفي عنه النسب لهذ  قدرته على الوطء والإنزال ف ل ينسب له ما تضعه زوجته لوجود الفراش ؟

 من غير لعان ؟ 

 15 تحدث  الفق اء عن الأزواج الغير متصور من م الوطء والإنزال والإحبال كالمجبوب والخصي والممسوح والعنين 

 

  في مركز الملك ف د للبحوث الطبيةاستشاري أمراض بطنية ومستشار قسم الطب الإسلامي م(طبيب يمني 1939محمد علي البار) 1
هو في الطب والأدب   من ا مافي السعودية ،تجاوزت مؤلفاته التسعين كتابً بجدة الدولي ومدير مركز أخلاقيات الطب في المركز الطبي 

   . ،ويكيبيديا موقع الكتروني والتاريخ وعلم الأديان 

 . (47محمد علي البار)،خلق الإنسان بين الطب والقرآن  2

 . (102خالد الكردي )،أحكام الحمل في الشريعة الإسلامية   3
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 :  بالجج الفلع الأول :

، وينفى من غير لعان، ويتصور الحمل 2إن كان ينزل يثبت النسب منه وإلا فلا   1في المجبوب  الحنفة قال السادة  
 .  3منه بإنزال الماء فيكون العلوق 

فلا يمكن القطع يقيناً بعدم إنزال المجبوب   ولا ينتفي عنه إلا بللعان   4يثبت النسب من المجبوبال وفية   قال  
وإنما يغلب على حاله عدم الإنزال ،ومن الممكن أن يساحق في نزل وبجتذاب فرج الزوجة للمني يجوز الحبل منه  5 

  . 5والولد يلحق بلإمكان فيثبت النسب

فلا بد من الرجوع إلى أهل المعرفة والطب وسؤالهم عن المجبوب فإن قالوا بإمكان كون الحمل المولكة   أما عند  
 .6منه ينسب له وإلا فلا يثبت منه نسب 

أن الولد يلحق به   8، وروي عن الإمام أحمد بن حنبل7لا يثبت نسب ولد امرأة المجبوب منه  الحنوسل وعند  
 10 حيث يتصور من المجبوب الإنزال إن حك فرج امرأته . 

 

  ، شرح منت ى الإرادات،( 244/ 35الهيتمي)،تحفة المحتاج ، (1/57سعدي أبو جيب )،الفق ي  القاموس،طع ذكره فقط المجبوب من ق   1
 . (1/485الب وتي)

   . (5/7السرخسي)،المبسوط  ،(4/155ابن نجيم )،البحر الرائق  2

 .( 2/326الكاساني )،بدائع الصنائع  3

 . (34/431الهيتمي)،تحفة المحتاج ،(3/380الشربيني )،مغني المحتاج ،(8/374النووي )،رو ة الطالبين  4

 . (11/44الماوردي)،الحاوي الكبير  5

 . (6/35حاشية الصاوي على الشرح الصغير )،(10/82حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)  6

 . (5/413الب وتي )،كشاف القناع   7

،  ،مات في بغداد ،رب يتيماً فوليته أمه وتحولت به من مرو أحد الأئمة الأعلام  الشيباني أبو عبد الله  ه( 241-164)أحمد بن حنبل 8
أفضل، ولا أعلم، ولا أفقه، ولا أتقى من أحمد بن    خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً قال عنه الشافعي :،من أش ر كتبه المسند 

 .(11/177الذهبي )،سير أعلام النبلاء  ، حنبل
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 .1وأجيب عنه: الصحي  أن المجبوب عادة لا يلحق به ولد كالصبي الذي لم يبلغ تسع سنين 

 الترجةح : 

كم أصب  الأمر ميسر في الواقع المعاصر و ،والراج  قول المالكية بلرجوع إلى الأطباء وسؤالهم عن حال المجبوب  
بتوافر الوسائل الطبية وتطورها عما سبق ،ويمكن القول بأن المجبوب قد ينزل لوجود الخصى المسؤولة عن إفراز 

 5 النطاف ،فلا يمكن الجزم بعدم القدرة على الحمل منه.

 :   الخصوءالفلع الثون :

 ولا ينفى عنه إلا بلعان .   3يثبت نسب المولود من الخصي   2الحنفة  قال  

،وقال القرافي عن الخصي والمجبوب إن كان حالهما الإنزال لحق الولد ولا ينفى إلا   4لايلزمه الولدالمولكة  وعند  
 .5بلعان ،وعدم الإنزال من ما لا ي لحق بهما ولد ولا يلاعنان

 10 فيلحقه الولد ويثبت منه.   7لأن إيلاج ذكره يحتلب المني من الظ ر  6يمكن للخصي إحبال امرأته   ال وفية  قال  

 

 . (9/85قدامة)الشرح الكبير لابن  1

 .(1/310السغدي) ،النت  في الفتاوى ،  ( 1/515شيخي زاده )، مجمع الأنهر، (26/412ابن عابدين)،رد المحتار  2

ابن  ،البحر الرائق ، ( 87محمد عميم الإحسان) ،،التعريفات الفق ية الخصي من كانت له آلة قائمة ونزعت وسلت خصيتاه  3
 . (2/625الب وتي) ، شرح منت ى الإرادات،(29/204الهيتمي)،تحفة المحتاج  ،(11/67للخرشي)شرح مختصر خليل ،(4/134نجيم)

 .(11/433الحطاب )،مواهب الجليل  4

 . (6/17حاشية الصاوي)،(13/171شرح مختصر خليل للخرشي) 5

 . (3/380الشربيني)،(مغني المحتاج 8/374النووي)،رو ة الطالبين  6

 . (11/44الماوردي)،الحاوي الكبير  7
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 .1لا يلحقه نسب ما تضع زوجته الحنوسل  قال  

 الترجةح : 

رأي المالكية والحنابلة بأن الخصي لا يثبت منه نسب ،وهذا إن كان فاقداً  ترى الباحثة ترجي بناء على ماسبق  
للخصيتين، أما إن فقد واحدة من ما فيترج  قول الحنفية والشافعية بإمكان ثبوت النسب منه لإمكان الإنزال  

 5 وبلتالي العلوق منه . 

 :2الم ح الفلع الثولم :

 . 3إن مقطوع الذكر والأنثيين)الخصيتين( يلحق به نسب المولود على فراشه الحنفة قال  

لا يلحق تنزيلاً للمقطوع منزلة الصبي الذي لا يولد لمثله فلا المولكة  وال وفية  في المذهب والحنوسل  وقال  
  .   4لعان لاستحالة حمل ا منه يتصور منه الإيلاج والإنزال وينتفي عنه من غير  

 10 الترجةح : 

 إن ما ذهب إليه الجم ور من القول بعدم لحوق النسب بلممسوح هو الراج  لافتقاده الآلة والخصيتين . 

 الين : الفلع اللاسع :

 

 . (3/192الب وتي)،شرح منت ى الإرادات ،(9/262المرداوي)،الإنصاف ،( 9/117ابن قدامة )،المغني  1

، لم تذكر كتب الفقه عند الحنفية والمالكية والحنابلة التي تم  (3/396الشربيني) ، مغني المحتاج،الممسوح المقطوع ذكره وخصيتاه معاً   2
الاطلاع علي ا والبحث في ا اسم الممسوح واكتفي بقول مقطوع الذكر والأنثيين أو تسميته بلمجبوب حيث معنى الجب القطع ففصلوا  

 إن كان مجبوب الذكر أو الأنثيين أو مجبوب الكل . 

   . (4/133ابن نجيم)،البحر الرائق  3

مغني المحتاج  ، (1/116النووي)،من اج الطالبين  ،( 2/460للدردير)الشرح الكبير ،(13/225شرح مختصر خليل للخرشي ) 4
 .(5/407الب وتي)،كشاف القناع ،(9/52ابن قدامة )،المغني ،(3/396الشربيني)،
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ي نزل منه ،فمن الممكن للعنين أن  أتت مولود ثبت نسبه   إن   1أن زوجة العنين الحنفة  والحنوسل     جاء في مذهب 
بعض الحشفة أو يباشر فيما   أن النسب يثبت بلإمكان، ولأنه قد يولج    ق ل لل وفية،وفي    2ما يخلق منه الولد

 .3قارب الفرج فيدخل المني فيلحق النسب من دون وطئ 

 الترجةح : 

 5 ما أن آلة العنين وخصيتاه سليمتان والعنة عارض قد يزول فمن الممكن أن يكون منه حمل فيثبت النسب منه. 

 :   وخلاص  الق ل

إن تطور العلوم الطبية ساهم وبشكل كبير إلى حد اليقين معرفة قدرة الزوج على الإنزال والإنجاب في الحالات 
السابقة ،وبناء على قول أهل الطب في الحالات المذكورة إما أن ينسب للزوج ما يولد على فراشه أو لا 

 ينسب.  

لمثل هذا الزوج ولد، يولد  أن  غفل قانون الأحوال الشخصية السوري عن ذكر شرط إمكانية التناسل ،أي   10 

أم  ابلثبوت النسب من الزوج في العقد الصحي  ،والأمر في ذلك للطب الذي يقرر قدرة الزوج على الإنج 

 

   .(153) محمد عميم الإحسان، التعريفات الفق ية،كبر سن أو سحر    العنين من لا يقدر على جماع زوجته لمرض أو 1

 .(16/278النووي)،المجموع ،(18/179حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ، (3/543ابن عابدين)،الدر المختار 

اً  وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة أن العنين هو العاجز عن إيلاج ذكره ،والعنة من عنّ أي اعترض الذكر عن الإيلاج في قبل المرأة يمين 
 . (7/569وشمالاً فلا يقصده )

 . (5/407الب وتي ) ،كشاف القناع ، ( 1/525الفتاوى الهندية) 2

   . (5/535النووي )،رو ة الطالبين  3

ويريد به   -لم أجد من المالكية من تطرق لثبوت النسب من الزوج العنين ،وجاء في كتاب المعونة ما يفيد في مو وع النسب )فأما العنين 
 . و تفارقه(أفلزوجته الخيار بين أن تقيم معه  -المعترض عن امرأته ويص  منه الوطء ويرتجى زوال الاعتراض عنه 

 . (2/776القا ي عبد الوهاب )،المعونة على مذهب عالم المدينة 
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استحالة ذلك ،حيث اتفق الفق اء على أن الشرط الأساسي لثبوت النسب هو أن يولد مثل الولد لمثل من 
 . 1ينسب إليه عرفاً 

بلمعاينة تكون  ذلك    معرفةفإن من وسائل الإثبات في دعوى نفي النسب عدم إمكانية الإنجاب و ا ذكر  ومم
 .والخبرة الطبية  

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 .(2/167د.عبد الرحمن الصابوني )،شرح قانون الأحوال الشخصية السوري  1
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 الفصل الثولم 

 في  ع ى نف  الن بالقلائن 

في  ع ى نف   بالقةوف   الإث وت الم ام الأول: 
 الن ب

في  ع ى   بال صر  ال  اثة   الإث وت الم ام الثون : 
   نف  الن ب

في   بالتالةل الطبي للدم الإث وتالم ام الثولم : 
  ع ى نف  الن ب  



  116 

 

 

 الفصل الثولم:

 :في  ع ى نف  الن بالقلائن  
 : تم ةد

قدت إحدى البينات المباشرة القرائن وسيلة من وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية يلجأ إلي ا القا ي إذا ف   5 

فينتقل إلى هذه الوسيلة غير المباشرة التي قد تكون في بعض الأحيان أقوى من ش ادة الش ود لأن ،في الدعوى  
فيتحقق ،الوقائع لا يمكن أن تكذب ف ي الشاهد الصامت فتنير الطريق أمام القا ي للوصول إلى الحقيقة  

غرض المشرع بإقامة العدل بين الناس وإيصال الحقوق لأصحابها وإنصاف المظلوم وحفظ الأنفس والأعراض 
 حفظ للمرء دينه.والأموال والنسل ويثبت النسب أو ينتفي في  

،من ا الشريعة الإسلامية ومنذ قديم الأزل والقرائن تحتل موقعاً متميزاً بين أدلة الإثبات في كافة الشرائع والقوانين   10 

النابهين الذين الغراء والقوانين المعاصرة ،وتمتاز القرائن على غيرها من أدلة الإثبات بأنها استنتاجات عقول  
لا يجيدها إلا أقل القليل الذين حباهم الله مزيد من العلم والخبرة  المقدمات بلخواتيم ،وهي صناعةيربطون  
بها علماً وخبرة حتى توصلوا بعد ذلك إلى مفاتي  نوا في أحداث القضايا والدعاوى وأحاطوا  ،فتمعّ والمعرفة  
 .   رجوفسلطوا علي ا الأ واء الكاشفة ليصلوا في نهاية الأمر إلى النتيجة المبتغاة والهدف المالحلول  

 15 وما أنواع ا؟  وماأهميت ا في القضاء ؟ وهل ينفى النسب بها؟   القرائن ؟وما الدليل على مشروعيت ا ؟   هيفما   

  



  117 

 

 الم ام الأول 

 القلائن وأهمةت و   ة لوعة 
لكش  الحقائق وعمل بها الصحابة الكرام في القضاء كرت القرائن في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة  ذ  

 القرائن  ق سمتو ،فبرز دورها وأهميت ا في الفقه الإسلامي والقوانين المعاصرة  عتداء  وإيصال الحق ومنع الا
 5 رت وتنوعت ،وفي هذا المبحث حديث موجز عن القرائن . فكث  بعتبارات مختلفة إلى عدة أقسام  

 : وقون ناً  المطلب الأول :تيل ف القل ن  لغ  واصطلاحوً 

 : القل ن  في اللغ  الفلع الأول :

من قَـرَن الشيء بلشيء وقَـرَنهَ إلِيه يَـقْرنه قرْناً شَدَّه إِليه ووصله ،وقَـرَن الحج بلعمرة قِراناً وَصل ا ،واقترن الشيء 
وهي من المصاحبة ،والقَرينة فَعِيلة معنى مفعولة من الاقتران   وقرينة الرجل: امرأتهبغيره صاحبه والقرين المصاحب  

 10 .1والمقارنة 

 :   القل ن  في الاصطلاحالفلع الثون :

وهذا تعري  بلمرادف ولعل السبب في عدم تعريف ا هو و وح ا ،والأمارة  عرف الفق اء القرينة بأنها الأمارة
هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول كالغيم بلنسبة إلى المطر فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود 

 .2المطر

 15 المحدثين بتعريفات كثيرة من ا : وعرف ا  

 

 . مادة قرن،(13/331ابن منظور ) ، لسان العرب 1

 . مادة قرن(35/534الزبيدي)مرتضى ،تاج العروس 

 . مادة قرن(77/ 5ابن فارس )،معجم مقاييس اللغة 

 . (1/52الجرجاني ) ، التعريفات 2
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 .2(أمر يشير إلى المطلوب ) القرينة في الاصطلاح    1عرف الجرجاني 

 .4( هي كل أمر ظاهر يصاحب شيئاً خفياً فيدل عليه)القرينة    3وعرف الدكتور مصطفى الزرقا 

الشريعة بجت ادهم أو الأمارة التي نص علي ا الشارع أو استنبط ا أئمة  )وعرف ا الشيخ فت  الله زيد هي  
 .   5(استنتج ا القا ي من الحادثة وظروف ا وما يكتنف ا من أحوال

ف و يعد من أفضل   (أمر ظاهر يصاحب شيئاً خفياً فيدل عليه) والتعري  الراج  هو تعري  القرينة بأنها   5 

 . التعريفات وأسلم ا وذلك لتميزه بلو وح والبيان 

 القون ن: القل ن  في  الفلع الثولم :

 لم يعرف قانون البينات السوري القرائن وإنما عرف نوعي ا : 

 السوري: من قانون البينات   87جاء في المادة 

:هي القرائن التي ينص علي ا القانون تغني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة   القرائن القانونية   10 

  . أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بلدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

 

،فلكي وفقيه  ه( هو علي بن محمد بن علي الشري  الحسني الجرجاني المعروف بسيد مير شري  816 -740الشري  الجرجاني ) 1
،عاش في أواخر القرن الثامن الهجري وأوائل القرن التاسع الهجري ،عاش معظم حياته في شيراز ،أش ر كتبه كتاب وفيلسوف ولغوي 

 . التعريفات ،ويكيبيديا موقع الكتروني 

 . (1/223الجرجاني )،التعريفات   2

،من أبرز علماء الفقه في العصر الحديث ،أطل على العالم الإسلامي في وقت  ( عالم سوري م1999 -1904مصطفى أحمد الزرقا ) 3
واجتماعياً وفكرياً فكان الشيخ  واقتصادياً  أدى إلى تراجع البلاد وانهيارها سياسياً  تحت نار الاستعمار الانجليزي والفرنسي الذي كان يئن 

 . موقع الكتروني  ويكيبيديا ذا أثر عظيم في إصلاح المجتمع ونهضته ،

 . (936مصطفى الزرقا ) ،المدخل الفق ي العام 4

   .(489الزحيلي)محمد د.وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ،كتاب  فت  الله زيد نقلاً من  ،حجية القرائن في القانون والشريعة  5
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   ات:من قانون البين  90وجاء في المادة 

 القرائن التي لم ينص علي ا القانون ،وأمكن القا ي أن يستخلص ا من ظروف الدعوى وأن   القرائن القضائية : 

 يقتنع بأن لها دلالة معينة ويترك لتقدير القا ي استنباط هذه القرائن.

 : (    1741لمادة )  وعرفت مجلة الأحكام العدلية القرينة القاطعة في ا

القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين فمثلًا إذا خرج أحد من دار خالية خائفاً مدهوشاً وفي يده سكين  5 

يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفت إلى ملوثة بلدم ورئي في ا شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا  
 .1قتل نفسه   الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون ذلك الشخص المذكور رما 

 القلائن:ة لوعة   المطلب الثون : 

 وممايدل على مشروعية القرائن والعمل بها الأمثلة الكثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية ،من ا : 

وَشَِ دَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلَِ ا إِنْ كَانَ قَمِيص ه  ق دَّ مِنْ ق ـب ل  فَصَدَقَتْ وَه وَ مِنَ الْكَاذِبِيَن ،وَإِنْ كَانَ قوله تعالى}  10 

نْ كَيْدكِ نَّ إِنَّ قَمِيص ه  ق دَّ مِنْ د ب ر  فَكَذَبَتْ وَه وَ مِنَ الصَّادِقِيَن ،فَـلَمَّا رأََى قَمِيصَه  ق دَّ مِنْ د ب ر  قاَلَ إِنَّه  مِ 
 . [27-26{ ]يوس  : كَيْدكَ نَّ عَظِيمٌ 

حيث كان شق القميص من الدبر قرينة على صدق يوس  2وجه الاستدلال :الآية دليل على العمل بلأمارات
 عليه السلام وكذب امرأة العزيز فتوصل العزيز بلقرينة إلى معرفة الحقيقة. 

 15 .  3اعترض عليه أن شرع من قبلنا لا يكون شرعاً لنا 

 

 . (353مجلة الأحكام العدلية ) 1

 . (9/174تفسير القرطبي ) 2

 .(4/167ابن فرحون ) ، تبصرة الحكام 3
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يرد عليه أن علماء الأصول قالوا أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد في شريعتنا ما ينسخه، بل جاء في ا 
 الكريم والسنة النبوية تأييد العمل بلقرائن في الكثير من الآيات والأحاديث الشريفة. ، و ورد في القرآن  1مايؤيده 

 2« ال لد للفلاش ولليوهل الحجلقوله صلى الله عليه وسلم »   

وجه الاستدلال :الفراش قرينة على المخالطة المشروعة بين الزوجين وإنزال ماء الزوج في رحم زوجته فيكون الولد 
ويثبت النسب منه ،لأن الغالب أن الفراش لايكون إلا بلعقد الصحي  والمعاشرة المشروعة ،فأقيمت للزوج  5 

 لىالقرينة على الغالب من الأحوال فالفراش قرينة والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بثبوت النسب مما يدل ع
   .3مشروعية القرائن وجواز العمل بها في ثبوت الأحكام 

لا تنكح الأيم حتى ت تأةل ولا تنكح ال كل حتى ت تأذن قول ا يا »   قوله صلى الله عليه وسلم 
 .   4«  س ل الله وكةف إذنهو قول أن ت كت

،فدل على مشروعية 5وجه الاستدلال: اعتبر سكوت الفتاة في عقد النكاح قرينة دالة على ر اها بلعقد 10 

 العمل بلقرائن.

بلقرائن في الجملة واختلفوا في التفصيل ،وعملوا بها في مسائل الأحوال الشخصية فأجمع الفق اء على الأخذ  
ت أحكام كثيرة في كتب الفقه الإسلامي اعتمدت على القرائن سواء كانت دَ عندما يفقد النص والدليل ، فوجِ 

 أحكام عامة أو وسائل إثبات وذلك في مختل  المذاهب. 

 15 ومن الأمثلة على القرائن المتفق علي ا بين المذاهب : 

 

 . (6/67) البخاري، كش  الأسرار  1

 . ( 44)سبق تخريجه في صفحة  2

 . (100براهيم الفائز)إ ،الإثبات بلقرائن في الفقه الإسلامي  ،( 10/37شرح النووي على مسلم) 3

 . (4843()5/1974البكر والثيب إلا بر اها) بب لا ينك  الأب وغيره ،كتاب النكاح ،صحي  البخاري  4

 . (14/396ابن حجر )  ،فت  الباري 5
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لأن زفاف ا شاهد جواز وطء المرأة التي تزف إلى الرجل ليلة العرس دون ش ود على أنها زوجته التي عقد علي ا 
فق اء ذلك قرينة قاطعة جرياً على العرف المنزل منزلة على أنها امرأته لبعد التدليس في ذلك في العادة ،واعتبر ال

 .1الش ود عند الزوج 

 ومن الأمثلة على القرائن المختل  في ا بين المذاهب : 

 5 ،بجواز الاعتماد على قرينة الشبه بين الولد وأبيه في إثبات نسبه وتسمى القيافة2قول المالكية والشافعية والحنابلة

،فإذا خلا الرجل بمرأته وأرخى الستر ثم طلق يحكم عليه   3وقول الحنفية والمالكية بوجوب الم ر بلخلوة 
بلصداق وإن كان منكراً للوطء ،لأن الخلوة بمرأته أول مرة يش د العرف والعادة أن الرجل لا يفارق المرأة 

 .4حتى يصل إلي ا 

 وشلوط و :   أق وم القلائن المطلب الثولم :

 10 الفلع الأول :أق وم القلائن : 

 تنقسم القرائن تقسيمات كثيرة بعتبارات مختلفة نذكر من ا: 

 : تنقسم القرائن بحسب مصدر القرينة إلى قرائن شرعية وقرائن قضائية  

استخرجه الفقيه أو نص فق ي  من الكتاب أو السنة ،  : هي القرائن التي ورد في ا نص شرعي القرائن الشرعية  
،ومن أمثلة هذه القرائن قرينة الدم في قصة يوس  عليه السلام وجعله دليل على أمر وسجله في كتب الفقه  

{]يوس :قَمِيصِهِ    وَجَاء وا عَلَى } [لكن سيدنا يعقوب لم يقبل هذه القرينة لترج  قرينة أقوى من ا 18بِدَم  كَذِب  15 

 

 . (2/127العز بن عبد السلام)،قواعد الأحكام  1

 . (4/236الب وتي) ،كشاف القناع،( 15/305النووي)،المجموع ،(1/686ابن رشد)،بداية المجت د   2

 . (4/81المبسوط ،السرخسي ) 3

 . (536د.محمد الزحيلي)،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية  4
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لديه وهي سلامة قميص يوس  فكي  للذئب أن يأكله دون تمزيق قميصه ، ومثل قرينة قيام الزوجية على 
   .2« ال لد للفلاش ولليوهل الحجل»  1ثبوت النسب في النكاح الصحي 

هي القرائن المستنبطة من قبل القضاة بحكم ممارست م للقضاء ومعرفة الأحكام الشرعية التي  القرائن القضائية:
تكوّن لدي م ملكة يستطيعون بها الاستدلال وإقامة القرائن في القضايا وموا ع الخلاف ويستخرجون الأمارات 

طاب على المرأة من ظروف كل دعوى بفراست م وذكائ م فيصلون إلى الحق ،مثال ذلك حكم عمر بن الخ 5 

 .3الحامل من غير زوج بحد الزنى اعتماداً على القرينة الظاهرة 

 وتنقسم القرائن بحسب قوتها و عف ا إلى : 

 . : لا تحتاج إلى دليل آخر وتسمى القرينة القاطعةقرائن قوية

 . : لا يستدل بها بل هي مجرد احتمال وشك لا يعول علي ا  قرائن  عيفة

 

صحيحاً له ثم جاءت بولد فادعى الزوج إنكار الولد فلا يسمع  إذا ثبت للقا ي صحة عقد الزواج بين الرجل والمرأة وأنها كانت فراشاً  1
أقرت الزوجة بعدم تخلق    ،ولوفراش وللعاهر الحجر الولد لل  الشري   لما ورد في الحديث لقوله ويحكم القا ي قطعاً بثبوت النسب منه

،فقرينة   لا يقبل قولها ويبقى نسب الولد من الزوج لأن المخالطة غير المشروعة كالزنا لا يترتب علي ا أثر شرعي الولد منه وأنه من الزنا 
لماكانت تتعلق بنظام المجتمع البشري والمشرع الحكيم يحرص على حفظ الأنساب أوصد بب الشك  الفراش ليست بقرينة قطعية ولكن 

في النسب وأقام الحد على من يطعن فيه فالنسب الحقيقي يقوم على الوطء بين الزوجين فيتكون الجنين ،وبلولادة السبب المنضبط شرعاً  
ب أن المرأة تحافظ على عرض زوج ا فلا تكون فراشاً لغيره، وهذه القرينة الشرعية  ينسب الولد لأمه وبلفراش ينسب إلى أبيه لأن الغال

   إثبات النسب بناء على الفراش الصحي  لا يمكن إثبات عكس ا بأية وسيلة من وسائل الإثبات وليس لها إلا طريق واحد هو الملاعنة.

      (516وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ،د.محمد الزحيلي )

 . (44)تم تخريجه قي صفحة  2

براهيم كلام في هذا المثال أنه ينبغي درء الحد بلشب ات إذ يحتمل أنها أكرهت  إ( وللشيخ أحمد 169/ 4تبصرة الحكام ابن فرحون ) 3
على الزنا لكن إن كان الحكم من بب السياسة الشرعية لظروف اقتضت ذلك فللإمام أن يعمل ما فيه المصلحة م تدياً بهدي الشرع.  

 .  (693براهيم بك )إأحمد  ،طرق الإثبات الشرعية 
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 .1: ترج  ما مع ا من دليل مؤكدة مقوية له قرائن مرجحة

وفي الإثبات يقتصر على القرائن القوية وتستبعد القرائن الضعيفة ولا تقبل في القضاء ليتحقق أن دليل الشيء 
        .2في الأمور الباطنة يقوم مقامه 

 شلوط القل ن : الفلع الثون :

 5 يشترط في القرينة التي يجوز الأخذ بها أمران : 

وجود أمر ظاهر ومعروف وثابت هو الأساس في الاستدلال منه لوجود صفات فيه وتوفر أمارات  •
ظاهرة تنطوي علي ا أمور بطنة يستدل علي ا بلأمارات عليه فالوقائع والتصرفات تتأل  من أمور 

 المصاحبة لها . 
أن توجد الصلة بين الأمر الظاهر الثابت والقرينة المستمدة منه في عملية الاستنباط والاستنتاج  •

 10 .3والتفكير الناشئ عن قوة القريحة وصفاء الذهن 

 أهمة  القلائن: المطلب اللاسع :

تتجلى أهمية القرائن كوسيلة للإثبات سواء في الفقه الإسلامي أو في القوانين المعاصرة حيث تعد القرائن من 
أكثر وسائل الإثبات غمو اً لأنها لا تعتمد على الدليل الظاهر المباشر كما في الش ادة بل تقوم على فكرة 

لأحيان أقوى من ش ادة الش ود لأن القرائن الاستنتاج ومدى دلالت ا على الواقع وهو ما يجعل ا في بعض ا
تستنبط وقائع مادية ثابتة ومحسوسة لا يتطرق إلي ا الكذب وتعتمد على الاستنباط العقلي والمنطقي مما يجعل ا  15 

أقرب ما تكون إلى الواقع لذلك متى ظ رت للقا ي أمارات الحق حكم بها لإثبات الحقوق لأصحابها و رد 

 

 . ( 313ابن القيم )،الطرق الحكمية   1

 . (70) براهيم الفائزإ،الفقه الإسلامي   بلقرائن في  ثباتالإ 2

 . (205د.محمد الزحيلي)،أصول المحاكمات الشرعية والمدنية  3
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الظلم عن م وتحقيق العدل ،وإن منْع القا ي من الاستدلال بلقرائن تعطيل للأحكام وتضييع للحقوق وبذلك  
 .  1لا تتحقق غاية المشرع ومقصوده بإقامة العدل بين عباده وقيام م بلقسط وجلب المصالح لهم

)فإن الشارع في جميع الموا ع يقصد ظ ور الحق ما يمكن ظ وره به من البينات التي هي أدلة يقول ابن القيم:  
 عليه وشواهد له ولا يرد حقاً قد ظ ر بدليله أبداً فيضيع حقوق الله وعباده ويعطل ا ولا يق  ظ ور الحق على 
أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظ ور الحق أو رجحانه عليه ترجيحاً لا يمكن جحده  5 

وآخر خلفه مكشوف   ودفعه كترجي  شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة 
الرأس يعدو أثره ولا عادة له بكش  رأسه فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظ ور صدق المدعي أ عاف ما 

والدلالة ولا يضيع حقاً يعلم كل أحد ظ وره   يفيد مجرد اليد عند كل أحد فالشارع لا ي مل مثل هذه البينة
  .2( وحجته

 10 مما سبق : 

ع الشبه بين الفرع والأصل في الشكل المذكورة عن القرائن عند الفق اء القدامى قرينة القيافة قرينة تتبّ من الأمثلة  
والأوصاف، ومن أمثلة القرائن المكتشفة في العصر الحديث قرينة البصمة الوراثية والفصائل الدموية التي 

ع الشبه بين الفرع والأصل في الجينات الوراثية تستخدم في معالجة الكثير من القضايا من ا النسب وذلك بتتبّ 
والزمر الدموية ،واستكمالًا للحديث عن نفي النسب بلقرائن وللترابط بين قرينة القيافة والقرائن الحديثة  
 15 نتحدث في هذا الفصل عن قرينة القيافة وقرينة البصمة الوراثية وتحليل زمر الدم ودورها في نفي النسب . 

 

  

 

 . (215-214أصول المحاكمات ،د.محمد الزحيلي )  1

 . (1/98ابن القيم )،أعلام الموقعين  2
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 : لثونالم ام ا

 نف  الن ب:في  ع ى بالقةوف  الإث وت 
القيافة وسيلة عند العرب قبل الإسلام كان لهم في ا فخر ومكرمة يتكرم بها الله تعالى على من شاء من عباده، 

 كانوا يستعملونها في إثبات أشياء كثيرة كتتبع الآثار لمعرفة صاحب ا أو تتبع الشبه لمعرفة النسب . 

بلقيافة كبني مدلج وبني المصطلق ولم تقتصر علي م ،ولم تكن القيافة إلا هبة ربنية أو اشت رت بطون من العرب   5 

 وسيلة مكتسبة عن طريق التجربة والممارسة وكثرة الملاحظة أو من كلي ما معاً . 

لما جاء الإسلام أقر القيافة ولم ينكرها وو ع الشروط والضوابط لعمل ا ،اعتمدها العلماء المعاصرين كمقاس 
علي ا لإثبات مشروعية العمل بلقرائن الطبية الحديثة في إثبات النسب فكان لابد من دراسة القيافة المقاس 

   .علي ا وحكم الشرع في ا

 10 المطلب الأول :تيل ف القةوف  لغ  واصطلاحوً:

 الفلع الأول :القةوف  لغ : 

،ويقال فلان 1قاف الأثر قيافة واقتافه اقتيافاً وتقوفه تتبعه ويقال قفت فلان إذا اتبعت أثره ،والقيافة المصدر   
،والجمع قافة مثل   2يقوف الأثر يتتبعه والقائ  هو الذي يتتبع الآثار ويعرف ا ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه 

 .3كافر وكفرة 

 15 الفلع الثون: القةوف  اصطلاحوً:

 

 . (مادة قوف9/293ابن منظور )،لسان العرب  1

 . مادة قوف(291/ 24مرتضى الزبيدي)،تاج العروس  2

 . مادة قوف(1/268الفيومي)،المصباح المنير  3
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،وكذلك تعري  القائ  حيث   1تتبع الأثر والشبهيتوافق التعري  الاصطلاحي للقيافة مع التعري  اللغوي بأنها 
 .2القائ  هو الذى يتبع آثار الآبء ف الآبناءأن   الحنف جاء في المذهب  

 .  3هو الذات التي خص ا الله تعالى معرفة النسب بلشبه تنظره   المولك وفي المذهب  

 ،  4هو من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه ما خصه الله تعالى به من علم ذلك   ال وفي  وفي المذهب  

،فالقائ  يستطيع معرفة النسب بفراسته ونظره   5هم قوم يعرفون الأنساب بلشبهالحن ل   والقافة في المذهب   5 

،وبلنظر في التعاري  السابقة يستنتج أنها تصب في معنى واحد وإن اختلفت وتعددت   6إلى أعضاء المولود 
 ألفاظ ا. 

 :   في الن ب  لقةوف  با  اليرل  المطلب الثون :ة لوعة  

 اختل  الفق اء في مشروعية القيافة على قولين : 

 10  الق ل الأول : 

 القيافة مشروعة والعمل بها في ثبوت النسب مشروع بناء على العلامات الظاهرة التي يعرف ا القائ  ،وهذا قول 

 

 . (4/350حاشية قليوب)،(232/ 18شرح مختصر خليل للخرشي)،( 6/441البابرتي)،العناية شرح الهداية  1

 .(6/441البابرتي ) ،العناية شرح الهداية( 5/51السيواسي)،شرح فت  القدير  2

 .(20/441)محمد عليش،من  الجليل  3

 . (4/488الشربيني )،مغني المحتاج  4

 . (5/307ابن مفل  )،المبدع  5

 . (1/219الجرجاني)،التعريفات   6
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 .  1المالكية والشافعية والحنابلة 

 الق ل الثون : 

 .2القيافة غير مشروعة ولا يجوز العمل بها ولا يعتد بقول القائ  في ثبوت النسب ،وهذا قول السادة الحنفية 

 : استدل الجم ور على قولهم : الق ل الأول  أ ل 

ا روي عن عائشة ر ي الله عن ا قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو )م • 5 

قد غطةو قطةف   يا عوئ   ألم تلي أن مجززاً المدلج   خل فلأى أسوة  وز داً وعلة رو مسرور فقال : 
  3(   ةن سيض ؤوس رو وسدت أقداة رو فقول إن هذه الأقدام سيض و 

 وجه الاستدلال : 

سرور النبي صلى الله عليه وسلم بعمل القافة وهذا تقرير مشروعيت ا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسر 
 10 .4إلا بلحق 

إلا   ر  سَ على خطأ ولا ي    رُّ قِ وهو صلى الله عليه وسلم لا ي  من المجازفة  )فلو لم يعتبر قوله لمنعه    5قال الشافعي 
   .6بلحق ( 

 

 . (4/236الب وتي) ،كشاف القناع،( 15/305النووي)،المجموع ،(1/686ابن رشد)،بداية المجت د   1

 . (3/105الزيلعي)،تبيين الحقائق  2

 . (6389)(6/2486بب القائ  )،كتاب الفرائض  ،صحي  البخاري 3

 . ( 5/189شرح النووي على مسلم )،(34/172العيني) ،عمدة القاري  4

برع في  ،رب يتيماً ،ولد بغزة فقيه الملة أبوعبد الله القرشي  الإمام ناصر الحديث عالم العصر محمد بن إدريس ه(204-150الشافعي ) 5
 ( 10/6الذهبي )،سير أعلام النبلاء  ، ،مات في مصر،قام بتألي  كتاب الرسالة الذي و ع به الأساس لعلم أصول الفقه العربية والشعر 

 . (4/488الشربيني)،مغني المحتاج  6
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 اعترض عليه : 

وليس بلقافة وسرور النبي عليه الصلاة والسلام بقول   ر ي الله عنه كان ثابتاً بلفراش   1نسب أسامة بأن  
أبيض وجاء أسامة   2القافة لتكذيب ا قول المشركين المعتقدين بها فكانو يطعنون في نسب أسامة وكان زيد

 .3أسود فبطل قولهم ما هو حجة عندهم ،والقافة من أعمال الجاهلية كالك انة فلا يعتد بها 

دليل آخر على ثبوت النسب فتعا دت الأدلة وظ رت ويرد عليه أن نسب أسامة ثبت بلفراش والقافة   5 

 أمارات النسب ،ولو لم تكن القيافة دليلاً شرعياً لما برقت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم .

والقول أن القيافة من أعمال الجاهلية فكم من أعمال الجاهلية من أمور حسنة أقرها الإسلام وأصبحت من 
 . النبي صلى الله عليه وسلم بها ف و لا يقر الباطل   رّ الشريعة ،ولو كانت لاتزال من أعمال الجاهلية لما س  

يا رسول الله إن : )ما روي عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت   •
 10 إذا  أت  :قال النبي صلى الله عليه وسلم  ،الله لا يستحيي من الحق ف ل على المرأة من غسل إذا احتلمت

نيم تلست يمةنك ف م      و :قال  ،يا رسول الله وتحتلم المرأة  :فغطت أم سلمة تعني وج  ا وقالت  ،الموء  
 .4(ولدهو

 

 

  ،  صلى الله عليه وآله وسلم وأمه أم أيمناللهأسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو محمد كنيته الحب بن الحب مولى رسول  1
وسلم فبعثه أبو بكر إلى   استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر فلم ينفذ حتى توفي النبي صلى الله عليه 

 . (3/200ابن حجر )،،تهذيب الت ذيب  ه54،مات بلمدينة سنة  الشام

، ش د مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات  بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاهزيد  2
المزي  ،سنة ثمان من الهجرة ،تهذيب الكمال ،استش د يوم مؤتة م التبني رّ ،كان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت آيات القرأن تح  وروى عنه 

(10/36) . 

 .( 6/244الكاساني )،بدائع الصنائع  3

 . (130()1/135بب الحياء في العلم )،كتاب العلم ،صحي  البخاري  4
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 وجه الاستدلال : 

دل الحديث على أن ماء المرأة سبب في الشبه وكذلك ماء الرجل ،فيجوز اعتبار الشبه في إلحاق الولد بأهله 
  .1وهذا هو مبدأ القيافة 

قصة المتلاعنين هلال بن أمية وزوجته ،قذف هلال امرأته بشريك بن سحماء وتلاعنا بحضرة النبي صلى  •
أسصلوهو فإن »الله عليه وسلم وكان أول لعان في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام اللعان  5 

« فجاءت به كذلك جوءت سه أكال اليةنين سوسغ الألةتين خدلج ال وقين ف   ل ل ك سن ساروء
 .2« ل لا ةو ةضى ةن كتوب الله لكون ا ولهو شأنفقال النبي صلى الله عليه وسلم »

 وجه الاستدلال : 

في الحديث دلالة على مشروعية القيافة والأخذ بها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في أوصاف معينة 
اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وجعله بتتبع أثر الشبه ،فوجعل ا قرينة على النسب والشبه عمل القافة   10 

   .3لمشب ه

 . اعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحقه مع وجود الشبه  

لم يمنعه من العمل بلشبه إلا اللعان لأنه سبب أقوى من الشبه ولا يعمل بلشبه بوجود سبب ويرد عليه بأنه 
،وقوله صلى الله 4يعتبر مع الفراش أيضاً ،فإذا انتفى المانع يجب العمل بلشبه لوجود مقتضيهأقوى منه ولهذا لا  

 

 . (1/320ابن القيم )،الطرق الحكمية ،(7/49الشوكاني )،نيل الأوطار  1

 . (26) تم تخريجه في صفحة 2

 .(322ابن القيم ) ،الطرق الحكمية ،( 11/56الماوردي)،الحاوي في فقه الشافعي  3

 . (15/310النووي)،المجموع  4
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وعدم 1« أي لولا اللعان لعاجل ا بلعقوبة والرجم ل لا ةو ةضى ةن كتوب الله لكون ا ولهو شأن عليه وسلم »
 .2إلحاق النسب من قذفت به لأنه زان ولم يدع الولد

كانت العرب تحكم بلقيافة وتفخر بها وتعدها من أشرف علوم ا لأنها من الغرائز في الطباع البشرية يعان  •
عمل بها الخلفاء الراشدين ولا مخال  لهم من الصحابة كما ،و   3علي ا المجبول ويعجز عن ا المصروف عن ا 
 5 .4قال بها الكثير من التابعين وتابعي التابعين 

 الحنفية على قولهم : استدل  أ ل  الق ل الثون :

  . الحدس والتخمين  أن العمل بلقيافة هو من بب  •
 ،هل لك ةن إسل:فقال    ، يا رسول الله ولد لي غلام أسود  :)أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال •

لعله :قال  ،فأنى ذلك  :قال  ،نعم  :قال  ،هل في ا من أورق    : قال،حمر  :قال  ،ما ألوانها  :قال  ،نعم  :قال  
 10  .5( فليل اسنك هذا نزع :قال    ،نزعه عرق

 وجه الاستدلال: 

،والشبه عمل القافة إذاً لا   6لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم نفي الولد عن أبيه لاختلاف شبه اللون بين ما
 . يحل الأخذ بها  

 اعترض عليه : 

 

 . (28/43العيني) ،عمدة القاري  1

 .(1/144ابن القيم )،الطرق الحكمية   2

 . (4/488الشربيني )،مغني المحتاج  3

 . ( 315ابن القيم )،الطرق الحكمية   4

 .(4999()2032/ 5بب إذا عرض بنفي الولد )،كتاب الطلاق ،صحي  البخاري  5

 . (3/105الزيلعي )،تبيين الحقائق ،(30/211العيني )،عمدة القاري  6
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أن الشبه لم يعتبر لوجود الدليل الأقوى منه وهو الفراش، وفي الحديث تأكيد للشبه واعتباره حيث أحال النبي 
   .1صلى الله عليه وسلم الشبه على نوع منه وهو نزع العرق أي أشبه الولد أصوله وأسلافه 

ما روي عن جارية حملت وهي في ملك رجلين فجاءت بولد على زمن عمر بن الخطاب ر ي الله ) •

ولو بيّنا لب ين لهما ، هو ،عن ما فادعياه ،فكتب عمر ر ي الله عنه إلى شري  أنهما لبسا فل بس علي ما  
 5 .2وكان ذلك محضر من الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجماعاً   (ابن ما يرث ما ويرثانه

 اعترض عليه : 

 .3أن عمر ر ي الله عنه أخذ بلقيافة في حوادث أخرى محضر من الصحابة ودون إنكار واحد من م

 واللاجح : 

جواز الحكم بلقيافة لإثبات النسب عند انعدام الدليل ،وذلك لقوة أدلة الجم ور وصحت ا ، وأن أدلة هو  
المانعين لا تصل إلى درجة أدلة الجم ور وليست صريحة الدلالة على المنع ،ومن المفيد ذكر ما جاء به ابن القيم  10 

 عن ذلك حيث قال : 

علينا القول بلقافة ويجعل ا من بب الحدس والتخمين من يلحق ولد "قال أهل الحديث من العجب أن ينكر  
 المشرقي من في أقصى المغرب مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين ويلحق الولد بثنين مع القطع بأنه ليس ابناً 

استناد إلى ظن غالب لأحدهما ونحن إنما ألحقنا الولد بقول القائ  المستند إلى الشبه المعتبر شرعاً وقدراً ف و  
 15 .4ورأي راج  وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة" 

 

والعرق هو الأصل من النسب تشبي اً بعرق الثمرة ،ومعنى  ، (324/ 1ابن القيم)،الطرق الحكمية ، ( 17/800الماوردي)،الشرح الكبير  1
   .( 5/269شرح النووي على مسلم) ، أشب ه واجتذبه إليهنزعه أي 

   .لم أجده في كتب السنن والآثار( 6/244الكاساني )،بدائع الصنائع  2

 . (6/466الصنعاني )،سبل السلام   3

 . (5/377ابن القيم )،زاد المعاد   4
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،مستدلين بحديث   1ومن الجدير بلذكر بيان حكم نفي النسب بلقيافة واتفاق العلماء على عدم جواز ذلك 
 الرجل المعرّض بنفي نسب غلامه الأسود فأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة الولد للفراش حتى ولو

اختل  الشبه ،والشبه مبدأ عمل القيافة ،وبلتالي لا يص  العمل بلقيافة لنفي نسب الولد الثابت 
 . بلاتفاق ،وتحل محل ا الأيمان )أيمان اللعان(، إذاً لا يصل  الإثبات بلقيافة في دعوى نفي النسب  2بلفراش 

  5 

 

 

 

   . (17/810الماوردي)،الحاوي الكبير  ،(20/442محمد عليش)،من  الجليل ،(6/408السرخسي)،المبسوط  1

 .( 10/220ابن قدامة )،الشرح الكبير 

 . (1592د.حازم محمد)،دور الوسائل العلمية الحديثة في إثبات النسب  2
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 الم ام الثون : 

 :في  ع ى نف  الن ببال صر  ال  اثة  الإث وت 
 ؛ اكتشاف وسائل جديدة تقوم على العلم والخبرة أيضاً  من  العلم الحديث    وتمكن  القيافة علم وخبرة وفطانة

 هي البصمة الوراثية وتحليل الزمر الدموية . ؛وتقوم على الشبه في الجينات الوراثية وفي الفصائل الدموية  

فالبصمة الوراثية من القرائن الطبية المعاصرة الدالة بشكل قاطع ودقيق على هوية صاحب ا التي ينفرد بها عن  5 

الغير ،تقوم على قواعد علمية ثابتة وأصول وحقائق مقررة وعلى خبرة عملية مكتسبة يمكن معرفت ا وتعلم ا ، 
ف ي وسيلة أكثر تطوراً من القيافة وأكثر انضباطاً وتحديداً ورؤيةً وحسابً، فكان لها دورها في معالجة الكثير من 

إثبات نسب الأشخاص ومعرفة هوية المفقودين في الحروب القضايا المستجدة في مجال الطب والجرائم الجنائية و 
ل هذا الاكتشاف عمل القضاة وعلماء الطب الشرعي في العديد من القضايا والكوارث واللقطاء ،فس ّ 

أهل العلم الشرعي الج د لمعرفة حكم الله تعالى في هذه المستجدات ومواكبة لهذه التطورات بذل  ، المعقدة 10 

ومدى مشروعية استخدام ا في المجالات المختلفة عموماً وفي قضايا النسب خصوصاً إثباتاً أو نفياً ،وفي هذا 
 المبحث بيان لمدى مشروعية البصمة الوراثية في نفي النسب واعتبارها وسيلة إثبات في هذه الدعوى. 

  المطلب الأول:تيل ف ال صر  ال  اثة : 

 الفلع الأول: ال صر  ال  اثة  لغً : 

 15 ال صر  : 

 ،والب صْم بضم الباء ما بين طرف 1والبصمة أثر الختم بلإصبعمن الفعل بَصم وبصم بصماً ختم بطرف إصبعه  

 

 

 . (مادة بصم 1/60)مجموعة من المؤلفين  ،المعجم الوسيط  1
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 .1ولا بصماً ما فارقتك شبراً ولا فتراً ولا عتباً ولا رتباً  الخنصر إلى طرف البنصر، يقال  

 ال  اثة  : 

 صار إليه ماله بعد موته،      يراثاً راثة ومِ ثه وِ فلان أبه يرِ   ثَ و ورِ وأصل الوراثة من الفعل ورث ،  من الوراثة
العلم الذي يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى آخر وتفسير الظواهر المتعلقة وعلم الوراثة هو  

 5 .  2بطريقة هذا الانتقال 

لغةً :الأثر ذو الصفات الثابتة ،المنتقل من الكائن الحي إلى فرعه ،وفق قوانين محددة   بال صر  ال  اثة فالمراد  
 . 3يمكن تعلم ا 

 الفلع الثون: ال صر  ال  اثة  اصطلاحوً: 

البصمة الوراثية مصطل  حديث فلا تعري  له في مذاهب الفق اء ،وعرف العلماء المعاصرون البصمة الوراثية 
 10 بتعاري  مختلفة ،من ا : 

 .4البصمة الوراثية هي المادة المورثة الموجودة في جميع خلايا الكائنات الحية

 .5وهي التركيب الوراثي الناتج عن فحص الحمض النووي لعدد واحد أو أكثر من أنظمة الدلالات الوراثية 

التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه، وهذا -نسبةً إلى الجينات أي المورثات  -وع رفت أنها البنية الجينية  
 . التعري  أقره المجمع الفق ي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة

 

 . (مادة بصم 12/50بن منظور )،ا لسان العرب  1

 . (2/1024)مجموعة من المؤلفين ،المعجم الوسيط، (مادة ورث2/199)ابن منظور ،لسان العرب  2

 . ( 132عبدالستار سعيد )،البصمة الوراثية في  وء الإسلام ومجالات الاستفادة من ا في جوانب النسب والجرائم وتحديد الشخصية  3

 . (15حيلي )د.وهبة الز ،البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة من ا  4

 . (45د.خليفة الكعبي)،البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفق ية  5
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 الفلع الثولم :ال صر  ال  اثة  علرةوً: 

ع رفت أنها العلامة المخلوقة في خلايا الإنسان والمعينة لهويته والتي تسم  بلتعرف على أصوله وفروعه بصفة   
المتمركز في نواة أي   DNAأساسية ،وتتم البصمة الوراثية عن طريق تحليل جزء من الحمض النووي حمض 

خلية من خلايا جسم الإنسان ،ويظ ر هذا التحليل في صورة شريط من سلسلتين، كل سلسلة بها تدرج على 
شكل خطوط عر ية مسلسلة وفقاً لتسلسل القواعد الأمينية على حمض الدنا ،وهي خاصة لكل إنسان تميزه  5 

 عن الآخر في الترتيب ،وفي المسافة مابين الخطوط العر ية ،تمثل إحدى السلسلتين الصفات الوراثية من الأب 
وتمثل السلسلة الأخرى الصفات الوراثية من الأم ،ومن خلال تزاوج هذه الصفات الوراثية من الوالدين وتتابع ا 

 . 1تتشكل صفات وراثية خاصة للجنين ينفرد بها عن سائر الخلق

 نف  الن ب :  ع ى ال صر  ال  اثة  في   حجة المطلب الثون :

يتشوف الشرع لإثبات النسب ويحتاط في أمره ويكتفي في إثباته بأدنى سبب ،فإذا ما ثبت تشدد في نفيه ،  10 

وحصره في طريق واحد هو اللعان ،ومع تطور العلوم الطبية واكتشاف البصمة الوراثية التي ساهمت في تحديد 
الهوية الجينية لكل إنسان كان لا بد من معرفة رأي الشرع في قبول البصمة الوراثية في نفي النسب ولاسيما أنها 

 .مسألة مستجدة في الواقع المعاصر  

 فما قول العلماء المعاصرين في تقنية البصمة الوراثية والاكتفاء بها في نفي النسب دون سلوك طريق اللعان؟ 

 15 انقسم علماء العصر في استخدام البصمة الوراثية بوجود حكم اللعان في نفي النسب إلى فريقين: 

 الفل   الأول : 

أجازوا نفي النسب بلبصمة الوراثية وبلامكان الاستغناء عن اللعان، فإذا كانت نتيجة تحليل البصمة الوراثية 
 أن الولد ليس من الزوج ينفى عنه دون الحاجة إلى اللعان لأن اللعان هو الاستثناء وليس القاعدة كما قال 

 

 . (40د.سعد الدين هلالي )،البصمة الوراثية وعلائق ا الشرعية  1
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 . 1الشيخ محمد المختار السلامي 

بأن النسب ينفى بلبصمة الوراثية ودور اللعان درء الحد عن الزوجة المطالبة به   2قال الدكتور سعد الدين هلالي 
 .3فقد يكون حمل ا بسبب وطء بشب ة 

 .5إن أثبتت البصمة الوراثية نسب الولد من الزوج فلا ينفى عنه ولو لاعن   4واصل  وبرأي الدكتور نصر فريد

 5 بأن الزوجة إن أقرت بلزنى ثم و عت ونفت البصمة كون الولد من الزوج   6وقال الدكتور علي القره داغي 

 

م(  1998 -1984كان مفتي الجم ورية التونسية بين عامي )شيخ تونسي ولد في صفاقس ،م(2019-1925محمد مختار السلامي )1
   .الفقه الإسلامي الدولي ،ويكيبيديا موقع الكترونيكان عضواً في مجمع 

 لم تستطع الباحثة الوصول إلى بحث د.محمد المختار السلامي إثبات النسب بلبصمة الوراثية وفي هذه الأبحاث تم بيان رأيه في المسألة:   

   (442خليفة الكعبي )،الوراثية وأثرها على الأحكام الفق يةلبصمة ا، ( 60د.علي القره داغي)،البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي

مدى مشروعية البصمة الوراثية وحجيت ا في نفي  ،( 42البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدام ا في النسب والجناية د.عمر السبيل)
 . ( 62النسب د.حيدر الشمري)

العام من  م ،أستاذ مصري في جامعة الأزهر ،تدرج في سلم التعليم الابتدائي 1954سعد الدين مسعد أحمد حسن الهلالي من مواليد  2
  1973ثم الثانوي بلأزهر ،ثم التحق بكلية الشريعة والقانون بلقاهرة عام 1965ثم انتقل إلى التعليم الإعدادي بلأزهر عام  1960

 . وتدرج في سلم وظائف ا حتى الأستاذية ،ويكيبيديا موقع الكتروني 1979وعين بها معيداً سنة 

 . (358سعد الدين هلالي )د.،البصمة الوراثية وعلائق ا الشرعية  3

( فقيه إسلامي مصري ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومفتي الديار المصرية بين عامي  م1937نصر فريد محمد واصل ) 4
 . ،صدر له أكثر من عشرين كتابً وبحثاً علمياً في الشريعة والفقه والتشريع ،ويكيبيديا موقع الكتروني م(1996-2002)

 . (110نصر واصل)د.،البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة من ا  5

،حاز مرتبة الشرف في   فقيه عراقي يشغل منصب رئيس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين م(1949علي محيي الدين القره داغي ) 6
   .،له العديد من الكتب في مجال العقود والمعاملات المالية ،ويكيبيديا موقع الكترونياطروحته للدكتوراه من جامعة الأزهر 
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 .1فالغالب أن الولد من الزنى ،وأنه ي لجأ إلى اللعان لعدم الش ود أو الإقرار وقد وجد فلا حاجة للعان

 الفل   الثون : 

قالوا بعدم جواز الأخذ بلبصمة الوراثية والاكتفاء بها ،ونفي النسب لا يكون إلا عن طريق اللعان وبذلك قال 
 5د.علي القره داغي   و  4و د.ناصر الميمان  3و د.عمر السبيل  2الكثير من أهل العلم من م الدكتور وهبة الزحيلي

 5 . خليفة علي الكعبي  والدكتور   6والشيخ عبد الله المنيع

 والذي جاء فيه:  7وهذا قول المجمع الفق ي الإسلامي مكة المكرمة 

 . )لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديم ا على اللعان(

 

وخص الدكتور هذه الحالة بإمكان نفي ا بلبصمة ولم يقل  (67علي القره داغي)،د.البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي  1
 . من بحثه 61بلاستغناء عن اللعان والأخذ بلبصمة ،انظر صفحة 

عضو المجامع  أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة في العصر الحديث من سوريا ، م(2015-1932)وهبة بن مصطفى الزحيلي  2
،حصل  ،رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه في كلية الشريعة بجامعة دمشق الفق ية بصفة خبير في مكة والسودان وجدة والهند وأمريكا 

 . ،ويكيبيديا موقع الكتروني على جائزة أفضل شخصية إسلامية في حفل استقبال السنة الهجرية الذي أقامته الحكومة الماليزية 

يّن  ،ع  ولد في القصيم   ،إمام وخطيب المسجد الحرام ه(1423-1377عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز السبيل ) 3
 . معيداً في جامعة أم القرى وواصل في ا دراساته العليا ،ويكيبيديا موقع الكتروني 

،تولى منصب رئيس قسم الدراسات  حاز على الدكتوراه في الفقه وأصوله ولد في المدينة المنورة  ه( 1385) ناصر بن عبد الله الميمان  4
،موقع الكتروني  في الفقه الإسلامي  ،أصدر العديد من الكتب والأبحاث ه 1414العليا في الفقه وأصوله في جامعة أم القرى 

https://almaimanlawfirm.com/ar/nasser.php 

البصمة الوراثية من منظور الفقه  قال د.علي)الفراش حيث عند وجوده لا يمكن للبصمة أن تدخل في إثبات النسب أو نفيه(  5
 .(59)الإسلامي

،له العديد من المؤلفات  هيئة كبار العلماء ومستشار بلديوان الملكي السعودي  عضو  م(1930-ه 1349)عبد الله بن سليمان المنيع   6
   .،ويكيبيديا موقع الكتروني والمشاركات الإعلامية والمشاركات في مناقشة الرسائل العلمية لمرحلة الماجستير والدكتوراه  

الأحكام   علىفي الفقرة الثالثة منه وبيان ذلك في البصمة الوراثية وأثرها 2002في دورته السادسة عشرة المنعقدة مكة المكرمة عام  7
 .(66د.حيدر الشمري)،( ،مدى مشروعية البصمة الوراثية وحجيت ا في نفي النسب 444)،د.خليفة الكعبي الفق ية



  138 

 

 أ ل  الفل   الأول : 

يَك نْ لَه مْ ش َ دَاء  إِلاَّ أنَْـف س   مْ فَشََ ادَة  أَحَدِهِمْ أرَْبَع  شََ ادَات  يَـرْم ونَ أزَْوَاجَ  مْ وَلمَْ  استدلوا بقوله تعالى}وَالَّذِينَ   •
 . [6بِللََِّّ إِنَّه  لَمِنَ الصَّادِقِيَن{]النور:

وجه الاستدلال:أن الآية بينت حكم اللعان في حق الزوج الذي لا يملك ش ود أوبينة يستدل بها على صدق 
 5  .1قوله ،ومع البصمة الوراثية وجد الزوج دليلًا يؤيد كلامه فلا موجب للعان

{ولا يمكن أن تكون البصمة الوراثية من أنْـف س   مْ  َ يَك نْ لَه مْ ش َ دَاء  إِلاَّ ويجاب عنه :جاء في قوله تعالى }وَلمَْ  
 .2الش داء ،ولو كان اللفظ بينة مكان ش داء لكان في ا نوع من التوجيه لكن الأمر ليس كذلك 

 :   3وأجيب عنه بأن البينة في سورة يوس  سميت ش ادة 

 [ 26قال تعالى}وَشَِ دَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلَِ ا إِنْ كَانَ قَمِيص ه  ق دَّ مِنْ ق ـب ل  فَصَدَقَتْ وَه وَ مِنَ الْكَاذِبِيَن{]يوس :

 10 .  4البصمة الوراثية قطعية الدلالة فينتفي بها النسب دون لعان كما ينفى من زوج صغير أو زوج لا ماء له  •

يقول الدكتور نصر واصل إن الشارع يتشوف لإثبات النسب رعاية لحق الولد ،ونتائج البصمة الوراثية دقيقة  •
بلزوج للكذب والافتراء ويقينية مما يقطع احتمال الشك ،ولفساد الذمم في هذا الزمن فقد يدفع الكيد  

 ، فيمكن دفع ذلك بستخدام البصمة الوراثية.5على زوجته مما لا تر اه الشريعة الغراء

 

 . لامي محمد المختار الس(وهو قول د.42د.عمر السبيل) ،البصمة الوراثية ومدى مشروعية اسخدام ا في النسب والجناية  1

 . (55ناصر الميمان)د. ،البصمة الوراثية وحكم استخدام ا في مجال الطب الشرعي والنسب  2

 . (78أحمد السعدي)د.،إثبات النسب ونفيه بلبصمة الوراثية   3

 . ( 78أحمد السعدي)د.، إثبات النسب ونفيه البصمة الوراثية  4

 . ( 20)د.مازن هنية ود.أحمد شويدح ،في النسب في الفقه الإسلامي ودور الحقائق العلمية المعاصرة فيه ن

 . (110)  نصر واصلد.،البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة من ا  5
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،وجعل   1ويجاب عنه أن الشرع شدد في شروط اللعان درءاً لإقدام فاسد الذمة والأخلاق على اللعان
  .2الش ادة فيه أربع مرات تغليظاً لحرمة الفروج وحفظاً للدماء 

 أ ل  الفل   الثون : 

يَك نْ لَه مْ ش َ دَاء  إِلاَّ أنَْـف س   مْ فَشََ ادَة  أَحَدِهِمْ أرَْبَع  يَـرْم ونَ أزَْوَاجَ  مْ وَلمَْ  استدلوا بقوله تعالى}وَالَّذِينَ   •
 5 . [6شََ ادَات  بِللََِّّ إِنَّه  لَمِنَ الصَّادِقِيَن{]النور:

الكريمة أن اللعان هو السبيل للزوج المفتقر للش ادة ،ولا تعد البصمة الوراثية وجه الاستدلال: بينت الآية  
ش ادة ،فاللعان حكم شرعي بلكتاب وله صفة تعبدية والبصمة الوراثية تزيد على كتاب الله ومصادمة 

   .3للنصوص الشرعية 

   .4( ال لد للفلاش ولليوهل الحجلحديث) •
الزوجة أن زوج ا صادق فيما رماها به من الزنى فإن النسب يلحق الزوج وجه الاستدلال: لو أقرت   10 

 .5ويثبت بلفراش ،ولا ينفى إلا بللعان لقوة الفراش 

 

 . (55ناصر الميمان)د.  ،الطب الشرعي والنسبالبصمة الوراثية وحكم استخدام ا في مجال  1

 . (6/22ابن العرب)،أحكام القرآن  2

 (  41د.عمر السبيل)،البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدام ا في النسب والجناية  3

 .(66د.حيدر الشمري)،مدى مشروعية البصمة الوراثية وحجيت ا في نفي النسب 

 . ( 44)في صفحة سبق تخريجه  4

 . (43عمر السبيل )د.،البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدام ا في النسب والجناية  5
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في نسب غلام فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة   2وعبد بن زمعة   1تنازع سعد بن أب وقاص  •
 حيث لا مانع من 4،فأعمل الشبه في حجب سودة   3صاحب الفراش بلنسب ولم يعتبر الشبه المخال  له 

،ويف م من ذلك أن النسب الثابت بلفراش لا   5إعماله في هذا الحكم ولم يعمله في النسب لوجود الفراش
 ينفى إلا بللعان . 

الشبه قياس البصمة الوراثية على القيافة ،والقيافة تعتمد على الشبه والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر   • 5 

 .6مقابل اللعان ولم ينفي عليه السلام النسب لاختلاف اللون وبلتالي لا ينتفي بلبصمة الوراثية
أن النظريات العلمية م ما بلغت من الدقة ف ي معر ة للنقد مستقبلاً ،فكم من نظرية علمية تم الجزم  •

 .7بصحت ا ومع تقدم العلم أصبحت غير صحيحة وغير دقيقة 

 

 

،أول  ،ش د المشاهد كل ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،أحد العشرة المبشرين بلجنة سعد بن أب وقاص واسمه مالك بن أهيب  1
تهذيب  ، اختل  في تاريخ وفاته ،قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الل م سدد رميه وأجب دعوته ،من رمى بس م في سبيل الله 

 . (10/310) لمزيا،الكمال 

كان  عن  عبد  بن عبد البر اقال  ، ،أسلم يوم الفت  عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر أخو سودة أم المؤمنين  2
وليدة زمعة فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وقال احتجبي منه  نازعه سعد بن أب وقاص في بن ، من سادات الصحابة 

 .(386/ 4ابن حجر )،الإصابة في تمييز الصحابة ، يا سودة واسم أخيه عبد الرحمن

 . من هذه الرسالة  (301)  صفحةتم ذكر الحديث وتخريجه في  3

يقال كنيت ا أم الأسود ،تزوج ا النبي صلى  أم المؤمنين  القرشية العامرية ودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر س 4
 .(35/201المزي )،،تهذيب الكمال  الأحاديث صلى الله عليه وسلم،روت عن النبي  بعد موت خديجة الله عليه وسلم 

 . (41عمر السبيل )د.،البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدام ا في النسب والجناية  5

   .(148)عبد الستار سعيد د.،البصمة الوراثية في  وء الإسلام 

 . (54ناصر الميمان )د. ،البصمة الوراثية وحكم استخدام ا في مجال الطب الشرعي والنسب  6

 . (448خليفة الكعبي)،البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفق ية 

 . (49)،كاعو ليندة إقدلان ك ينةنفي النسب في قانون الأسرة الجزائري  7
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 استناداً إلى ما سبق لا يمكن الاستغناء عن اللعان والاكتفاء بلبصمة الوراثية لعدة أسباب : 

.أن اللعان له صفة تعبدية ق و حكم شرعي ثبت بلكتاب والسنة والإجماع ولا يجوز إبطاله وإلغاء العمل به 1
 .1إلا بنص شرعي وهو مستحيل 

.شرع الله عزوجل اللعان لحكم ومقاصد شرعية معتبرة وبلاكتفاء بلبصمة الوراثية تضييع وإهمال لهذه 2
سد بب الخوض في أعراض الناس ،حيث أن اللعان يرتكز على الجانب   ومن هذه المقاصد   ، المقاصد  5 

الشخصي والأسري والاجتماعي للإنسان، فعليه أن يحل  في المسجد وأمام الناس أربع ش ادات بلله وفي 
الخامسة اللعن من الله إن كان كاذبً فيما يدعي ،وبهذه الطريقة لا يتجرء على اللعان كل من هب و دب،ومن 

التسرع والتساهل في نفي النسب من مفاسد وفو ى وا طراب في المجتمع وتضييع لما هو   المعلوم ما ينتج عن
 . 2من الضروريات الخمس 

،فإذا حدث اللعان بين ا وبين للمرأة الستر من خلال اللعان  فقد كفل المشرع الستر  أيضاً  ومن مقاصد الشريعة  10 

التي لاعن النبي صلى الله ،وهذا ما جاء على لسان زوجة هلال بن أمية  فإنه لا يعرف الكاذب من ما  زوج ا  
ثم قامت فش دت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابن »  عليه وسلم بين ا وبين زوج ا

 3«   عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفض  قومي سائر اليوم فمضت 

وهذا مناقض لمقصد وفض  الأعراض  في نفي النسب يفضي إلى إهدار الستر والرجوع إلى البصمة الوراثية  
 15 .   4المشرع

 المطلب الثولم :ق ل قون ن الأح ال ال خصة  ال   ي في ال صر  ال  اثة : 

 

 . ( 43د.عمر السبيل)،البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدام ا في النسب والجناية  1

 . (54)د.ناصر الميمان،البصمة الوراثية وحكم استخدام ا في مجال الطب الشرعي والنسب 

 . (61د.علي القره داغي)،البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي  2

 . (  26)سبق تخريجه في صفحة  3

 qaradawi.net/node/4318-https://www.alد.القر اوي ،إثبات النسب بلبصمة الوراثية حق للمرأة لا للرجل  4



  142 

 

 : د الثاني(من قانون الأحوال الشخصية السوري في البن128في المادة ) جاء    أولاً:

 .)فيما عدا الزوجين عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية(

لم يعط للزوجين حق اللجوء للبصمة الوراثية لنفي النسب وقد أحسن في ذلك لأن في يلاحظ أن القانون 
إعطاء حق اللجوء للبصمة الوراثية للزوجين فت  بب كبير للمفاسد التي تفوق بكثير المصلحة من إثبات 

 5 .   للولدالنسب الحقيقي 

 تفسير ذلك : يمكن  و ،  حق اللجوء للبصمة الوراثية لنفي النسبأعطى القانون لغير الزوجين  

المدارس في  حصر الإرث والتسجيل    ترتب على ذلك   نظمّ إثبات النسب في دوائر النفوس المدنية  لما   القانونإن  
على غير في الدوائر الرسمية  دهم ولاأ نسب    إثباتإلى  لغايات في نفوس م    الناس،فلجأ بعض  والخدمة العسكرية  

في كما  ، وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية  يؤدي إلى تضييع الحقوق كالحقوق الإرثية    وذلك ةالحقيقي  أنسابهم
ن والديال،لكن الحقيقة أن  أنه س جل على اسم والديه  أخاه بعد أن اكتش   ليس   ادعاء )س( أن )ع(  10 

)س( ويكون مبرر    1البصمة الوراثية ،عندئذ يمكن الاستفادة من  وأنكر الأربعة ذلك  عمه وزوجته  هما    ينالحقيقي

 

،وبلتالي فإن محل النزاع في هذه الحالة يجب أن  على نسب الطفل عند التنازع بين غير الزوجين حصر القانون استخدام البصمة الوراثية  1
محكمة النقض السورية  غرفة الشرعية لل،وهذا ماأكده قرار لإثبات النسب أو نفيه إلى البصمة الوراثية وإلا فلا يجوز اللجوء  يكون طفلاً 

من مواليد  في طلب نفي نسب شخص طعن مقدم  م وموجب القرار المذكور فقد تم رد 2022لعام  521في الدعوى أساس  553رقم 
بعد أن بلغ من العمر ستة وثلاثين عاماً ،فلم يكن  2017/ 4/12نسبه بتاريخ  قد أقامت دعواها بنفي،وكانت الج ة الطاعنة 1980

،حيث جاء في القرار )وإنه من المقرر أن المشرع لا يلغو ،ولا يستعمل   2في البند  128طفلاً بتاريخ الادعاء ،فلا يمكن تطبيق المادة 
لنص المذكور عبارة إثبات نسب الطفل ونفيه ،فاستعمل المشرع مفردة  الألفاظ الواردة في منطوق النص بعيداً عن مدلولاتها ،وقد ورد في ا

الطفل دون سواها من المفردات فدّل ذلك بعبارة النص الجلية على أن الطفل فقط هو محل النزاع بين إثبات النسب ونفيه بين غير  
عربية ،فقد ورد في معجم لسان العرب الطفل  الزوجين، وأن المدلول اللغوي لمفردة الطفل معروف ومعلوم نصت عليه معاجم اللغة ال

والطفلة الصغيران ...والصبي يدعى طفلاً حيث يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم ...وإن معرفة مدلول النص يكون بلرجوع إلى قواعد  
لطفل ،والمعنى الحقيقي هو  اللغة التي اعتمدها الشارع في وصفه، ولا يمكن أن يكون الشارع قد أراد غير هذا المعنى الحقيقي لمفردة ا

  مانصت عليه اللغة، ولا يمكن القول بأن الشارع قد أراد معنى مجازياً غير الحقيقي ،ولا يمكن تصور المعنى المجازي إلا إذا تعذر المعنى 
 ( وغه الشرعيالحقيقي ،ومن البدي ي أن المعنى الحقيقي للطفل غير متعذر ويرد على الواقع وهو الصبي الذي لم يحتلم أي إلى بل 

    (192)نيرمين العبود ،زينب الخطيب،ت محكمة النقض السورية /الغرفة الشرعية نقلاً عن بحث لطلاب المع د العالي للقضاء سجلا 
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، وحيداً لميزة الإعفاء من الخدمة العسكريةيحرمه من ميزة كونه أن بقاء )ع( مسجل على أنه أخاه في الدعوى 
 .1ومن ج ة أخرى يؤثر على حصته في الميراث مستقبلاً 

لصاحب الحق الذي لديه صفة أن يقوم بدعوى لا تكون في فقرر القانون عند تمسك الزوجين بهذا النسب أن  
ويمكنه اللجوء إلى البصمة ،  نفي النسب الحقيقي فالنسب معروف وإنما في نسبته إلى غير أبيه في الدوائر الرسمية

 5 الوراثية لإثبات قوله . 

 : 129جاء في البند الثالث من المادة   ثانةوً:

 . (بالليون.إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا  3)

لم يبين شروط اللعان ولا الآثار المترتبة عليه ،إلا أنه  لنفي النسب بين الزوجين  طريق اللعان  القانون   اعتمد  
 من القانون:  305وبحسب المادة  

 10 . القول الأرج  في المذهب الحنفي()كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون ي رجع فيه إلى  

 وبلرجوع إلى المذهب الحنفي فيما يتعلق مو وع اللعان ي ستنتج مايلي : 

لا يأخذ القانون السوري بللعان لنفي النسب إلا في عقد الزواج الصحي  ،أما في العقد الفاسد أو  •
في الوطء بشب ة فلا لعان في ما انسجاماً مع الراج  في المذهب الحنفي، وبلتالي يجوز للرجل في 

 العقد الفاسد أو في الوطء بشب ة اللجوء إلى البصمة الوراثية لنفي نسب الولد. 
يجيز القانون السوري للزوجين غير مسلمين إجراء البصمة الوراثية في نفي النسب ،لأن من شروط  • 15 

 .2ن مسلمين االلعان عند الحنفية أن يكون الزوج 

 

 

 .(671زينب الخطيب ونيرمين العبود)،حكم البصمة الوراثية في النسب إثباتاً ونفياً  1

 .(190زينب الخطيب ونيرمين العبود)،حكم البصمة الوراثية في النسب إثباتاً ونفياً  2
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 الم ام الثولم : 

 نف  الن ب بالتالةل الطبي للدم 
المتطورة عن قرينة القيافة لاعتمادها على أسلوب التشابه بين   1تحليل فصائل الدم من القرائن الطبية المعاصرة 

الزمر الدموية، ظ رت على الساحة العلمية وساهمت في معرفة حقيقة انتماء الطفل إلى والديه ،فكان لها بلغ 
الأثر فيما يتعلق بقضايا نفي النسب من خلال معرفة الخصائص البيولوجية لفصائل دم الأب والأم والابن ،  5 

ف ي تنتقل من الوالدين إلى الأطفال تبعاً لقانون مندل الوراثي ، تتمتع فصائل الدم بلخاصية الثابتة لكل 
إنسان فلا تتغير ولاتتبدل بعامل الوقت أو المرض، فكانت نتيجة استخدام هذه التقنية قطعية في نفي البنوة ، 

نسب أو انتفائه ومدى أخذ القا ي بها في وفي هذا المبحث حديث عن فصائل الدم وكيفية دلالت ا على ال
 نفي النسب . 

 10 المطلب الأول: تيل ف فصوئل الدم وأن اع و : 

 الفلع الأول :تيل ف فصوئل الدم:

 :   الفصوئل لغ  

الفصيلة القطعة من أعضاء الجسد والقطعة من لحم الفخذ ،وفصيلة الرجل عشيرته ورهطه الأدنون وأقرب آبئه 
هِ » ي ـبَصَّر ونَه مْ يَـوَدُّ الْم جْرمِ  لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَـوْمِئِذ  ببَِنِيهِ ، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، وَفَصِيلَتِ   التنزيل العزيزإليه وفي  

،والفصيلة في النبات والحيوان جملة أجناس لها صفات مشتركة ،والفصيلة [13-12-11الَّتِي ت ـؤْوِيهِ «]المعارج:  15 

 .2الفرقة من الجيش

 

 

العلامات والأمارات الحيوية الطبية التي يستفاد من ا في الطب الشرعي   عرف الدكتور محمد النجيمي القرائن الطبية المعاصرة :هي 1
 . (5،القرائن الطبية المعاصرة وآثارها ) والضبط الجنائي كالبصمة الوراثية وتحليل الدم والتشري 

 . مادة فصل(2/692)مجموعة من المؤلفين  ،المعجم الوسيط  2
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  الدم لغ : 

ي الجرح خرج منه الدم ولم يسل ف و دم، وأدمى فلاناً  ربه حتى خرج منه الدم ويقال مِ من الفعل دمي ،دَ 
 .  1أدماه أخرج من أنفه الدم وأدمى الجرح أخرج منه الدم ،والدم سائل أحمر يسري في عروق الحيوان 

 :   الدم اصطلاحوً 

في العروق الدموية من شرايين وأوردة وشعيرات دموية ،والمصنع الأساسي للدم هو السائل الأحمر الذي يجري  5 

 .2هو نقي العظام ،يتكون الدم من كريات دم حمراء وكريات دم بيضاء وصفائ  دموية وبلازما 

وفصيلة الدم هي فئة الدم أو مايبحث عنه الأطباء في سجلات المريض قبل أي فحص أو عملية أو كش  
م من قبل 1901دوري ،ففصيلة الدم تشبه الهوية الشخصية التي تميز كل فرد عن الآخر ،تم اكتشاف ا عام 

نسب متفاوتة، وبلاعتماد العالم النمساوي كارل لاندتاينر حيث بين أن دم الإنسان يحتوي على بروتينات ب
 3. 10( A,B,AB,Oعلى هذه النسب تم تصني  فصائل الدم إلى أربعة فصائل هي)

والمقصود بتحليل فصائل الدم لنفي النسب الفحوص والكشوف الطبية التي تشمل ثلاثة أطراف الأب والأم 
والطفل وذلك من أجل التأكد من فصائل الدم الرئيسية والفرعية واختبارات مصلية تتعلق مستحضرات 

 .4أجينات خلال الدم 

 الفلع الثون :أن اع فصوئل الدم : 

 15 الأربع اعتماداً على الأساس الكيميائي الذي تتكون منه وهو : تم تقسيم فصائل الدم  

 وجود مواد مولدة )أنتيجينات( على سط  كرات الدم الحمراء وهي التي تحدد فصيلة الدم ،ولها نوعان  •

 

 . (مادة دمي1/298)مجموعة من المؤلفين  ،المعجم الوسيط  1

 .(462د.أحمد كنعان)،الموسوعة الطبية الفق ية  2

 . (115د.عدنان الشروفي)،مية لحق ثبوت النسب بلطرق الع 3

 . (280يوسفات هاشم)،أثر تحاليل الدم في  بط النسب  4
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A   وB   قد يجتمعان في الدم وقد ينفردان وقد يغيبان، فانقسمت فصائل الدم إلى أربع حسب نوع الانتيجين
 .(,AB, O B, A)   1الموجود في الدم أو خلوه منه

 .  2وجود أجسام مقابلة للمواد المولدة )الأجسام المضادة( في بلازما الدم  •

لأن   AOأو   AAهي في الحقيقة   A،فمثلاً فصيلة الدم O 3سائدان على الجين    Bوالجين   Aويعد الجين  
 5 .   4متن  Oسائد و الجين    Aالجين  

 :   5للفصائل مو حة في الجدول الآتي والتراكيب الجينية  

 الفصيلة  الأجسام المضادة  المواد المولدة  التراكيب الجينية
AA 

AO  

A B A 

BB 

  BO 

B A B 

AB A, B  - AB 
OO  - A, B O 

 

 

 .(499علم حياة الإنسان ،د.عايش زيتون ) 1

 .(278د.عائشة المرزوقي)،إثبات النسب في  وء المعطيات العلمية المعاصرة  2

 .(499علم حياة الإنسان ،د.عايش زيتون )  3

 .(503علم حياة الإنسان ،د.عايش زيتون )  4

 .(500علم حياة الإنسان ،د.عايش زيتون )  5
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 المطلب الثون :كةفة   لال  فصوئل الدم في نف  الن ب :

أبويه سواء كان الأبوين من فصيلة واحدة أو من فصيلتين أثبت العلم أن فصيلة دم الإنسان تتبع فصيلة دم 
مختلفتين ، وبحسب هذه القاعدة الوراثية فإن التركيب الجيني لفصيلة دم الابن لاتخرج عن التركيب الجيني 

وبلتالي فإذا عرفت فصيلة دم الأب وفصيلة   ،2،فالإنسان يرث صفاته من أبيه وأمه مناصفة1لفصيلة دم أبويه 
،وإذا عرفت فصيلة دم الابن وفصيلة دم الأم أمكن معرفة فصيلة دم   3دم الأم أمكن استنتاج فصيلة دم الابن  5 

 : الفصائل المحتملة للأبناء والغير المحتملة بناء على معرفة فصائل دم الأبوين  5ويو   الجدول التالي   4الأب

 الفصائل غير المحتملة للأبناء  الفصائل المحتملة للأبناء  فصائل دم الأبوين 
A+A A/O AB/B 
B+A A/B/AB/O لا يوجد 

A+AB A/B/AB O 
O+A O/A A/AB 
B+B B/O A/AB 

B+AB B/A/AB O 
B+O B/O A/AB 

 

 يمكن ايجاز قوانين مندل الوراثية كمايلي :  1

 لكل صفة وراثية مثل أنتيجينات المجموعات الدموية .يرث الطفل عامل وراثي واحد من والده وآخر من والدته .1

 لايمكن أن يحمل الطفل أي صفة وراثية أو أنتيجين أو مجموعة دموية مالم توجد عوامل ا الوراثية في أحد الوالدين أو كلي ما . .2

 . (155بنك الدم ،عبد الرحيم فطاير )،لا يمكن استبعاد أي أنتيجين من الطفل إذا كانت عوامله الوراثية متجانسة في أحد والديه .3

 . (43عائشة المقادمة )  ،إثبات النسب في  وء علم الوراثة 2

 (.503علم حياة الإنسان ،د.عايش زيتون )  3

 .(69الربيعي )د.محمد ،الوراثة والإنسان  4

 .(69الوراثة والإنسان ،د.محمد الربيعي ) 5
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AB+AB A/B/AB O 
AB+O A/B AB/O 

O+O O A/B/AB 
 يستخلص من الجدول الحقائق العلمية التالية: 

لايمكن وجود بعض الصفات الوراثية في دم الأبناء ما لم تكن موجودة عند الأبوين أو أحدهما على  •
 الأقل.

 .1وجودها عند الأبناء عدم وجود صفات وراثية معينة لدى الأبوين معاً يعني أنه لا يمكن   •
 5 ،كما ABإذا كانت الفصيلة الدموية لأحد والديه   Oلا يمكن أن تكون الفصيلة الدموية لأي طفل   •

 ذا كانت الفصيلة الدموية لأي من والديهإ  ABلا يمكن أن تكون الفصيلة الدموية لأي طفل 
O2. 

لأن الابن يتبع أبه   Bأو  A أو   ABمولوداً زمرة دمه    نلا ينجبا  Oالأبوين اللذين زمرة دم ما   •
 .3وأمه في زمرة دمه 

فإذا كانت نتيجة تحليل دم   Aلابد أن تكون زمرة دم أبيه   Oوزمرة دم أمه   Aالابن الذي زمرة دمه   • 10 

الأب مغايرة وزمرته مختلفة عن اللازم كان هذا الولد من غير هذا الزوج قطعاً، لأن التركيب الجيني  
لزمرة الابن مأخوذ من التراكيب الجينية لوالديه ،وانتفاء وجود الجين في التركيب الجيني لزمرة الأم يلزم 

،وعدم وجوده فيه دليل على أن الولد ليس من الزوج ، 4وجوده في التركيب الجيني لزمرة الأب
 .5وتأسيساً على ذلك فإن تحليل الدم قرينة قطعية الدلالة في نفي النسب 

 

 . (1597د.حازم محمد)،دور الوسائل العلمية الحديثة في إثبات النسب  1

 .(156بنك الدم ،عبد الرحيم فطاير ) 2

 . (116د.عدنان الشروفي)،حق ثبوت النسب بلطرق العلمية  3

 .  ( 33أحمد اللية)،نفي النسب بين اللعان والطرق العلمية  4

 . (727براهيم)إبراهيم وواصل  إأحمد ،طرق الإثبات الشرعية  5

 . ( 45عائشة المقادمة)، إثبات النسب في  وء علم الوراثة  ،( 280د.عائشة المرزوقي)،ثبات النسب في  وء المعطيات العلمية المعاصرة  إ
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فتبين أن هذين الزوجين بنوة ولد ما ثم تم تحليل الدم  معنى إذا ادعى زوجان    النسب  يؤخذ بتحليل الدم في نفي
لمثل هذين الأبوين بعدم بنوة هذا الولد  قضى القا ي  لهما ولد يحمل هذه الزمرة من الدم  لا يمكن أن يولد  
 .1وهذا معنى النفي 

  .لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية لاستخدام تحليل فصائل الدم في قضايا إثبات النسب أو نفيه

،والخبرة على الزمرة الدموية وجاء في الاجت اد القضائي)السفاح لا ينتج نسباً لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر   5 

لطرفي الدعوى والولد لا تصل  دليلاً لإثبات النسب ولا لنفيه ،م ما كانت النتيجة التي انت ت إليه ولو 
 .2جاءت بصيغة الجزم ( 

  واستخلاصاً لما سبق :

القيافة تص  أن تكون دليلًا من أدلة الإثبات عند إلحاق الولد عند جم ور الفق اء دون الحنفية، ولا تص  أن   
 10 . تكون دليلًا من أدلة الإثبات عند نفي النسب بتفاق الفق اء  

أما القرائن الطبية الحديثة فمن الممكن الاستعانة بها إلا أنها لا تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات في دعوى نفي 
النسب ،إذ لا سبيل لنفي نسب الولد إلا عن طريق الملاعنة أو بختلال شرط من شروط ثبوت النسب 

ك للقا ي يحكم بنفي النسب دون بلفراش كصغر الزوج أوعقمه أوعدم التلاقي بين الزوجين فإذا ثبت ذل
 الحاجة للملاعنة بين الزوجين . 

 15  .فالقرائن ليست قوية الدلالة ولا تكفي لوحدها في الإثبات في دعوى نفي النسب وإنما هي قرائن مساعدة فيه

 

 .(640إثبات النسب ،عبد الله الصيفي وعارف حسونة )الدم ودوره في  تحليل  1

من قال بنفي   - فيما تم الاطلاع عليه من أبحاث - فلم تجد الباحثة أما نفي النسب المقصود به إنكار نسب المولود من قبل الأب  
على  حجية تحليل فصائل الدم وترى الباحثة قياس ، والاكتفاء بهاالنسب اعتماداً على قرينة تحليل فصائل الدم والاستغناء عن اللعان 

   .نفي النسب في دعوى البصمة الوراثية 

 3إصدار  - 1987مجلة المحامون  - 121محكمة النقض ،قاعدة   687أساس  -1986/ 294قرار  2
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 الن ب : نم ذج عن  ع ى نف   

 فضيلة قا ي .....الشرعي الأكرم 

 وعنوانه :............         /   م المدعي :ج .أ.ج.

 وعنوانها :............       المدعى علي ا : س .ط .ج / 

 5 .مو وع الدعوى : نفي نسب 

 ال قوئع :

العربية السورية ومدخولته بصحي  العقد الشرعي الصادر من الجم ورية  .المدعى علي ا كانت زوجة المدعي  1
بسجل   (487الأساس ) (171موجب صك زواج صادر من المحكمة الشرعية في اليرموك للصحيفة رقم ) 

 م( 1996/ 12/ 10تاريخ )(1)

 10 م 1999/ 16/12حتى تاريخ  عين الباشا  –كانت تقيم المدعى علي ا مع المدعي في الأردن  .2

لفترة إلى سورية لتقيم إقامة مؤقتة عند أهل ا  م خرجت المدعى علي ا برفقة زوج ا 16/12/1999بتاريخ .3
 . عودة زوج ا من الكويت  

حضر المدعي من الكويت إلى دمشق لأخذ المدعى علي ا إلى الأردن مكان الإقامة م  3/2000/ 6.بتاريخ 4
 . ثلاثة أش ر إلا أيام أي بقائ ا كان مدة اثنين وثمانون يوماً  بعد أن أقامت بدمشق  الفعلية لسكن ا  

إلى الطبيبة والتي أخبرته ،مما دعاه إلى مرافقت ا  فوجئ بأن المدعى علي ا تعاني من أعراض الحمل وا طراب  .5 15 

 بأن زوجته حامل ش ر بعد المعاينة السريرية والتحاليل . 

إلى مستشفى السلط الذي أكد محاولة مما ا طره إلى نقل ا  .حاولت المدعى علي ا إج اض الجنين  6
لدى م  2000/ 10/ 1بتاريخ طلقة رجعية  إلى دمشق ومن ثم قام بتطليق ا مما ا طر المدعي إرسالها  الإج اض  

 . محكمة عين الباشا الشرعية  

،وهي الإساءة لسمعته .أقرت المدعى علي ا بواقعة الحمل من غيره وقد سببت له أ رار مادية ومعنوية  7 20 

 وغيرها. 
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 .محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية لرؤية هذه الدعوى . 8

 الطلب :لهذه الأس وب  لترس المدع  : 

 .تبليغ المدعى علي ا نسخة عن لائحة الدعوى. 1

 الرسوم والمصاري  وأتعاب المحاماة . .وبعد المحاكمة والثبوت الحكم بنفي نسب المولود من ا مع تضمين ا  2

 5  ةلخص مجليات المحوكر  اليلنة  التي جلت في هذه القضة  بحض   الطلفين ووكةلاهمو على النا  التوا : 

في سوريا أنجبت طفلة وأقر في  بط القضية بأن المدعى علي ا  وقام بتو يح ا  .كرر المدعي لائحة الدعوى  1
 .وكنت مع ا حين أرسلت ا إلى سوريا  (بقوله )جامعت ا قبل إرسالها إلى سورياحيث أنه عاشرها معاشرة الأزواج  

حين ،وأنها كانت حامل  م 2000/ 1/10بتاريخ أقر المدعي أنه طلق زوجته ومدخولته الشرعية طلقة رجعية  .2
بتاريخ عن هذه المحكمة  موجب حجة الرجعة الصادرة  إلى عصمته وهي حامل  كما أقر بأنه أرجع ا الطلاق  

 10 . 2/ 29/ 1،موجب الحجة رقم م  7/11/2000

م ،أي 8/11/2000طلقة رجعية ثانية ،وأنها أنجبت الطفلة  2001/ 4/1بتاريخ أقر المدعي بأنه طلق ا  .3
بعد إرجاعه لها بيوم ،وأن الزوجية بقيت قائمة بينه وبين المدعى علي ا بعد علمه بلحمل وأنه يوجد بين ما طفل 

 آخر واسمه )م( وهو غير الحمل المطلوب نفيه . 

لأن الخبرة الفنية غير ولم تجبه المحكمة والطفلة لأجل فحص زمرة الدم  .طلب المدعي إحالة المدعى علي ا  4
 15 معمول بها في دعاوى النسب .

من فلان بن فلان   23/11/2000الطفلة التي يطلب نفي نسب ا مجدولين ،وأنه علم بتاريخ .أقر أن اسم  5
 أنها أنجبت الطفلة . 

 نفي النسب للأسباب التالية : وقد أجابت المدعى علي ا طالبة رد الدعوى  

 .أن المدعي قد أقر إقراراً صريحاً و مني أن الولد له وذلك من خلال الوقائع التالية: 1

 20 المدعي أعاد المدعى علي ا إلى عصمته أثناء الحمل المطلوب نفي نسبه مع أنه يعرف أنها حامل . أن    - أ
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 وهذا دليل على ر اه بلحمل ولم يلاعن ا  مدة تزيد عن سنة من تاريخ علمه    سكت المدعي عن الملاعنة  -ب
لها موجب الوثيقة رقم م ثم إرجاعه  2000/ 10/ 1ويؤكد ذلك طلاقه الرجعي الأول بتاريخ  وقبوله بلحمل ،

 .م وهي حامل بلطفلة المطلوب نفي نسب ا2000/ 11/ 7تاريخ   1/29/2

عندما أرجع ا إلى عصمته ،وإن عدم إقدام المدعي على ج_ كان بإمكان المدعي أن يتلاعن مع المدعى علي ا  
 5 يعتبر أيضاً إقراراً  منياً بنسب الصغيرة . التلاعن مع المدعى علي ا  

في تقرير الأحكام إلى أن هذه المدة أي المدة التي ذهب أبو يوس  من الحنفية وهو المذهب الراج  عندنا   -د
د الولادة النسب في ا هي أربعين يوماً وهي أكثر مدة النفاس لأن للزوج أن ينفي الولد عن يجب عليه أن ينفي  

،والمدعي لم يقم بنفي نسب الولد إلا بعد ستة أش ر من تاريخ   أثرها وهو النفاسوله أن ينفي الولد مادام 
ولم يلاعن رغم قيام بلحمل ولم ينفه طيلة هذه المدة  للصغيرة وبعد أكثر من سنة من تاريخ علمه  الولادة  
ولو قبلت الزوجة بلرجوع لما قام بإقامة ، وكان يرسل الأشخاص للتوسط لإرجاع الزوجة إلى عصمته  الزوجية 10 

 . هذه الدعوى  

وأن قوله أنه لم يشتر أي شيء للطفلة فسبب ذلك أنها كانت تقيم بلشام حيث أنجبت طفلت ا وهو مقيم   - ه
 . بلأردن  

،وقال أن مدة أبو يوس  ومحمد  .أن أب حنيفة كان رأيه عدم بقاء بب نفي الولد مفتوحاً كما قال صاحباه 2
إ رار سبعة أيام وأن لا يبقى بب النفي مفتوحاً أمام الزوجين طوال الأربعين يوماً لأن فيه  التي يجب أن تكون   15 

 ولا يص  الإ رار بلغير لقوله صلى الله عليه وسلم )لا  رر ولا  رار من حيث عدم استقرار نسبه  بلولد 
 وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره ،والطريق الميتاء سبعة أذرع(

 .أن الإقرار بلنسب صراحة أو دلالة لا يجوز الرجوع فيه ولا يلتفت إلى هذا النفي . 3

في من سماع دعوى النسب .وقد منع القانون المصري كما جاء في كتاب الدكتور محمد زكريا البرديسي  4
في غالب الأمر على الكذب والزور وفساد الذمم وكذلك منع القضاة في حالة الإنكار من سماع حالات مبنية  20 

ثم أتت بولد وفي حالتنا هذه لم يغب المدعي عن المدعى سنة كاملة  إذا غاب الزوج عن زوجته  دعوى النسب 
 علي ا هذه المدة . 

المتداعيين هو عقد زواج صحي  وشرعي سواءً في وقت علم المدعي بلحمل أو عند .أن عقد الزواج بين  5
 طلاقه لها أو إرجاع ا حسب ما ذكر أو عند ولادة الطفلة . 
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وبعد ثلاثة أش ر علم بلحمل ولم يحرك ساكناً لا أقر المدعي أنه جامع ا قبل إرسال المدعى علي ا بيوم واحد  .6
الطفلة وإنما يدل دلالة على أن الحمل من صلبه ور اه بلحمل وبنسب  بلملاعنة ولا بإقامة مثل هذه الدعوى  

 . وأنها من صلبه 

وتقديم وبعد انت اء الخصوم من مرافعت م  ومن تدقيق المحكمة للدعوى وبعد الاطلاع على سائر محتوياتها  
 5 : م مايلي  2003/ 18/3تبين للمحكمة في جلسة يوم  لوائح م الجوابية وتقديم بيناتهم الخطية  

 والتي جاء في ا :   الأردني   من قانون الأحوال الشخصية  147بلرجوع إلى المادة  -أ

 )لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بين ا وبين زوج ا من حين العقد ...( 

من ذات القانون والتي جاء في ا )ولد الزوجة من زواج صحي  أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة  148والمادة 
 يثبت نسبه للزوج ....(الصحيحة  

 10 : وقد تضمنت المادتان المشار إلي ما أعلاه الأحكام التالية  

إذا عقد رجل على امرأة ولم يلتقيا مطلقاً ثم جاءت هذه المرأة بولد فلا يسمع القا ي دعوى المرأة بنسبة  •
ويتفق مع المعقول وهذا هو رأي جم ور الفق اء  الذي لم يلتق بها  هذا الولد الذي أتت به إلى ذلك الزوج  

إلى زوج المرأة الوالدة معللاً ذلك ما جاء في كتب ، وذهب أبو حنيفة إلى صحة نسبة هذا الولد  والمنقول  
إلا أن القانون الأردني أخذ برأي الجم ور ولم يقر القول الذي ذهب إليه الإمام أبو المعتمدة  الفقه الحنفي  

 15 حنيفة وهو ما ذهب إليه الإمام ابن حزم . 

فالأمر المقبول والمعقول أن يقع دخول وخلوة لتص  نسبة ذلك الولد إلى زوج التلاقي بين الرجل والمرأة فعلاً  •
 . تلك المرأة  

عن ا أو طلاقه أو لأكثر من سنة لغيبته  المولود إلى الزوج إذا جاءت به  في نسبة  لا تسمع دعوى الزوجة   •
 وفاته . 

أو خلوته الصحيحة بها لأقل من ستة أش ر، فإن بعد دخوله بها لا تص  نسبة المولود إلى الزوج إذا ولدته   • 20 

 ولدته لأكثر من ستة أش ر ،فلا يقبل إنكاره نسبة الولد إليه . 
إليه مبنية على أقل مدة صحة نسبته  ويلاحظ في الأحكام السابقة أن صحة نسبة الولد إلى الزوج أو عدم   •

 الحمل أو أكثر مدته . 
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بجانب الرأي العلمي فجعل مدة الحمل توسع القانون الأردني بلاحتياط مستنداً إلى بعض الآراء الفق ية   •
 سنة .

جاء في القرارات الاستئنافية :أن دعوى نفي النسب لا تص  على الراج  من مذهب الإمام أب حنيفة  •
كما جاء أيضاً :لا يحكم بقطع النسب إلا إذا تم اللعان   239صفحة   9330،انظر القرار الاستئنافي رقم 

وهو حق الولد "النسب" كما جاء أيضاً أن نفي النسب بعد الإقرار به صراحة أو دلالة مردود عملاً   – 5 

وهو ما نصت عليه المادة   بلقاعدة الفق ية )من سعى في نقض ماتم من ج ته فسعيه مردود عليه(
 . من مجلة الأحكام العدلية   (100)

فإن القرار "وحيث أن القرارات الاستئنافية مرعية ومطبقة بلمحاكم الشرعية والقا ي ملزم بتطبيق ا     
قد جاء فيه :)يعتمد في إثبات النسب على النصوص الشرعية ولا وجه   239صفحة   7558رقم  الاستئنافي  

في تحويل المدعي والمدعى علي ا والصغير إلى الطبيب لتحليل دم م لمعرفة نسب الصغير لأن ذلك لا يستند  10 

 في إثباته على النصوص الشرعية (. إلى نص شرعي ولأن النسب إنما يعتمد 

وعليه :فإن هذه المحكمة تجد أن هذه الدعوى لم تتوفر في ا الأسباب الشرعية والفق ية والقانونية والطبية أيضاً 
حيث أن القانون قد نص على هذه الدعوى ،وأن ماجاء على ولا مجال للاجت اد في مورد النص  
إليه مخالفة للقانون ولما ذكرته المحكمة لا يلتفت من آراء فق ية لسان المدعي ولسان المدعى علي ا  

وطلبا معاً الأخيرة فكررا ما سبق  عن أقوالهما  تسأل الطرفين  ما يقال فإن هذه المحكمة  وحيث لم يبق   15 

القرار التالي بسم حضرة ختم المحاكمة وعليه ولتوفر أسباب الحكم فقد أعلنت ختم المحاكمة وأصدرت  
ه 1423/ 1/ 4المعظم أف م لمن حضر علناً تحريراً في الملك عبد الله الثاني بن الحسين  صاحب الجلالة  

 2002/ 18/3وفق  
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 قلا  الحكم الصو   عن المحكر  ال لعة  

المذكورة طالباً نفي نسب الصغيرة مجدولين  م  2000/ 3/6حيث ادعى المدعي "ج" المذكور بتاريخ 
"س" المذكورة موجب وثيقة الطلاق م من مطلقته المدعى علي ا  2000/ 22/11المولودة بتاريخ 

مدعياً بأن حمل المدعى  2001/ 4/1الصادرة عن هذه المحكمة بتاريخ   1/ 2/8الرجعي الثاني رقم  
والطلب والتصادق والإقرار والبينة الخطية المذكورة من زنا وعليه وبناء على الدعوى  علي ا بلصغيرة   5 

 148و 147من قانون أصول المحاكمات الشرعية و  75من المجلة و  79الرسمية المبرزة وعملًا بلمواد  
من قانون الأحوال الشخصية فقد حكمت برد دعوى المدعي "ج" المذكور طلبه نفي نسب ابنته  

أثناء قيام ا عملًا بقول النبي صلى الله مجدولين المذكورة وذلك لولادتها على فراش الزوجية الصحي  
بنقضاء عدتها من الطلاق واستحالة الملاعنة بينه وبين المدعى علي ا  )الولد للفراش (عليه وسلم  

م 2001/ 1/ 4الواقع في  الرجعي الثاني لعدم إرجاعه لها لدى هذه المحكمة من تاريخ الطلاق الثاني   10 

ولغاية تاريخ رفع الدعوى ولإقراره بأيلولة هذا الطلاق إلى بئن قبل تاريخ رفع الدعوى حكماً ورداً 
من قبل محكمة الاستئناف الشرعية أف م لمن حضر علناً تحريراً النفاذ على تصديقه  وجاهياً وموقوف  

 م 3/2003/ 18ه وفق 1423/ 4/1في 
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 محكر  الاستئنوف ال لعة  المنيقدة في عرون 

 القلا  

 الصو   باسم صوحب الجلال  الملك ع د الله الثون سن الح ين الميظم 

 سيد الاطلاع على محضل الدع ى وسوئل الأو اق المتيلق  سه : 

قدم المستأن  ح المذكور استئنافه على حكم المحكمة الابتدائية المتضمن رد دعواه طلبه نفي نسب  5 

ابنته م وذلك لولادتها على فراش الزوجية الصحي  أثناء قيام ا عملًا بقول النبي عليه السلام ) الولد 
للفراش( واستحالة الملاعنة بينه وبين المستأن  علي ا سميرة المذكورة بنقضاء عدتها من الطلاق الرجعي 

الواقع في من تاريخ الطلاق الثاني  الثاني لعدم إرجاعه لها لدى محكمة عين الباشا الشرعية  
م ولغاية تاريخ رفع الدعوى ولإقراره بأيلولة هذا الطلاق إلى بئن قبل تاريخ رفع الدعوى 2001/ 4/1

 10 . فسخه ولم تجب المستأن  علي ا وقد تبلغت  وطلب للأسباب المذكورة في استئنافه  

مواج ة مطلقته قد تقدم بدعواه نفي نسب الصغيرة "مجدولين"  ولدى التدقيق تبين :أن المستأن  )ح(
المذكورة مع أنها لو أقرت بأن المولودة من غير زوج ا لا يقتضي قطع نسب المستأن  علي ا )س(

ولا يحكم بقطع النسب إلا إذا تم اللعان بين لأن نفي النسب له شروط شرعية مقررة  الصغيرة  
الزوجين، وتبين أن صدور الطلاق الرجعي من الزوج المستأن  وصيرورة هذا الطلاق بئناً مصادقة 
الزوجين يمنع من قيام الزوجية مع أن وجودها شرط في إيقاع اللعان وفقدان هذا الشرط يحول دون  15 

فلا ينتفي النسب لأنه نفي النسب .وقد ذكر في الدر المختار في بب اللعان أنه لو تصادق الزوجان  
وصرح في رد المحتار أنه لا ينتفي النسب بدون لعان ،وما أن شروط في إبطاله  حق الولد ولا يصدقان 

)م( من أبي ا ولذلك فإن الحكم برد دعوى المستأن   قطع نسب الصغيرة    اللعان غير متوفرة فلا يمكن
لولادتها على فراش الزوجية واستحالة الملاعنة بينه  )م( "ح" المذكور طلبه نفي نسب ابنته الصغيرة  

وتصادق ما على أيلولة م  2001/ 4/1الواقع لانقضاء عدتها من الطلاق الثاني  وبين المستأن  علي ا   20 

هذا الطلاق إلى بئن قبل تاريخ رفع الدعوى وعملًا بلمواد المذكورة فيه صحي  وموافق للوجه الشرعي 
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تحريراً في السادس والعشرين من صفر لسنة أل  وأربعمائة وثلاثة فتقرر تصديقه والأصول القانونية  
 وعشرين هجرية وفق التاسع من أيار لسنة ألفين واثنتين ميلادية  

 رئيس المحكمة

 

 5 
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 الخوتم  
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 نتوئج ال ام :
بعون الله تعالى تبين من خلال هذه الدراسة أن النسب من أهم القضايا التي حرصت الشريعة الإسلامية على 

صونها وحمايت ا وذلك بجعل ا حفظ النسب والعرض من أهم مقاصدها الكلية وذلك لما له من أثر بلغ في 
الإسلامية في دعم ا لكل دليل بوسعه إثبات النسب ،وتظ ر حماية الشريعة  انضباط الحياة الأسرية واستقامت ا  

 5 وشددت كثيراً في كل ما يتعلق بطرق نفيه . 

 والنتائج الآتية تم التوصل إلي ا من البحث : 

 .يثبت النسب في الزواج الصحي  وفي الزواج الفاسد وفي الوطء بشب ة   .1
لا يثبت النسب بلزنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم )الولد للفراش وللعاهر الحجر( فالزنى محظور  .2

 . شرعاً فلا يكون سبباً لنعمة النسب  
 10 . النفي إذا أ ي  إلى النسب فالمقصود به إنكار نسب المولود إلى والده   .3

للزوج وحده حق رفع دعوى نفي النسب حيث أن توافر شروط ثبوت النسب وانتفاء الموانع يلحق  .4
 نسب المولود على فراش الزوجية بلزوج وليس لأحد نفيه إلا هو . 

و عت الشريعة الإسلامية طريقاً أساسياً لنفي النسب ألا وهو اللعان وهوما سار عليه قانون الأحوال  .5
 الشخصية السوري . 

شرع فاللعان حكم خاص بلأزواج حال ابتلاء الزوج بزنى زوجته ولا يستطيع إثبات ذلك بأربعة ش ود   .6 15 

  .نةن وتحل  زوجته أيضاً وتسمى الملاعِ الملاعِ الزوج  الله له بدلًا من ذلك حل  أيمان اللعان ويسمى  
يشترط لنفي نسب الولد بللعان تحقق عدة شروط ،اتفق الفق اء في بعض ا واختلفوا في بعض ا  .7

 الآخر. 
إذا علم الزوج بأن المولود على فراشه ليس ولده وتيقن من ذلك فبادر بنفيه فور علمه بلولادة فإنه لا  .8

 20 . ينفى عنه نسبه إلا بللعان  

إذا أيقن الزوج بأن المولود على فراشه ليس ولده ولكنه أقر به صراحة أو دلالة أو أخر نفيه بغير عذر  .9
فلا يحق له نفيه بعد ذلك حرصاً على استقرار الأنساب وحتى لا تكون مجالًا للفو ى ولأن إقراره به 

 . بعد علمه بأنه ليس ولده يعد ر ا منه بثبوت نسبه إليه  
 .اللعان أو ينتفي نسب إلا بدعوى قضائية وموجب حكم صادر عن المحكمة الشرعيةلا يقع   .10
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إن الطريق المشروع لنفي الولد هو اللعان ،غير أنه وقوفاً أمام مصلحة الطفل في معرفة أصله وحماية له  .11
من الضياع يرج  الاستعانة بنتائج الكش  عن البصمة الوراثية للتقليل من حالات النفي ،ويبقى ذلك 

 خا عاً لتقدير القا ي. 
 . إذا كذب الزوج نفسه بعد اللعان لحقه نسب الولد المنفي .12
التفريق بللعان يؤدي إلى حرمة مؤقتة بين الزوجين عند الحنفية وإلى حرمة مؤبدة بين الزوجين عند  .13 5 

 الجم ور 
وجود الفراش وحده لا يكفي لثبوت النسب فلابد من توفر شروط يثبت بها النسب مع قيام الفراش ،  .14

 وبتخل  أحد الشروط ينفى النسب من غير لعان . 
المولود لمدة أقل من ستة أش ر من الزواج لا ينسب للزوج ،وينسب لأمه فالولادة لأقل من ستة أش ر  .15

 10 . من الزواج دليل على وجود الحمل قبل الزواج  

إذا كان الزوج غير أهل للإنجاب كأن يكون صبياً لا يولد لمثله أو من كان في معناه لا ينسب إليه  .16
 . ولد، فإذا جاءت زوجته بولد نسب إلي ا  

إذا ثبت عدم التقاء الزوج بزوجته بعد العقد علي ا كأن يكون مسافراً أو مسجوناً وأتت الزوجة بولد  .17
 . في غيبته فنسب هذا الولد ينفى عنه من غير لعان  

القيافة علم قائم بذاته كانت تلجأ إليه العرب عند النزاع والاختلاف على نسب الولد ، و س ر به  .18 15 

 النبي صلى الله عليه وسلم و اتفق الجم ور دون الحنفية على مشروعية الأخذ به في إثبات النسب . 
 لاينفى النسب بلقيافة بتفاق أهل العلم .  .19
 . يلحق بلقيافة كوسيلة من وسائل الإثبات البصمة الوراثية وتحليل فصائل الدم   .20
البصمة الوراثية هي البنية الجينية التفصيلية التي تدل عند ذوي الاختصاص على هوية كل فرد بعينه ،  .21

 20 . وهي من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية

تلتقي البصمة الوراثية مع القيافة في جانب الشبه ،فالقيافة تقوم على معرفة الشبه بين الولد ووالده  .22
على أساس الصفات الظاهرة أو الباطنة ،والبصمة الوراثية تقوم على معرفة الشبه بين الولد ووالديه عن 

 . طريق الحمض النووي   
البصمة الوراثية لا قيمة ولا أثر لها في النسب مع قيام فراش الزوجية ،فلا تستخدم للتأكد من صحة  .23

 25 . النسب الثابت شرعاً  
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والبصمة الوراثية لا أثر لها شرعاً على ،لنفي الولد إلا اللعان    اً شرعي  اً الإسلامية لم تعرف طريقالشريعة   .24
 . نفي الولد 

 اعتبار تحليل فصائل الدم حجة يستعان بها في نفي النسب لا إثباته .  .25
 على قرينة . يستعان بلقرائن في دعوى نفي النسب ولا ينفى النسب بناءً  .26

 5 ما يلي : فيوذلك  قانون الأحوال الشخصية السوري بعض مواد  بتعديل  توصي الباحثة  الت صةوت :  

 . وآثارهتقنين اجراءات اللعان مواد مستقلة تبين شروط اللعان   •
 علىمادة تو   نفي نسب الولد من غير لعان إن أثبتت الخبرة الطبية عدم قدرة الزوج إ افة   •

 الإنجاب . 
الأخذ بلمذهب الشافعي حال امتناع الزوجة عن أداء اللعان وذلك بوقوع الفرقة بعد انت اء  •

الزوج من لعانه ونفي نسب الولد منه ولو لم تحل  الزوجة تجنباً لعرقلة سير الدعوى في الأخذ  10 

على اعتبار أن قانون العقوبت السوري لم بلمذهب الحنفي القائل بحبس الزوجة حتى تلاعن و 
يجرم امتناع الزوجة عن أداء ش ادات اللعان استناداً إلى القاعدة الجزائية )لا جريمة ولا عقوبة إلا 

إنما يتم رد الدعوى لعدم توافر  بنص( فإن الزوجة في هذه الحالة لا تحبس ولا يحكم بللعان  
 ، وفي ذلك تعطيل لحق الزوج في اللعان السبيل الوحيد المشروع للزوج لنفي النسب. أركانها

في نفي النسب في الزواج الفاسد والوطء بشب ة لعدم جواز الأخذ مذهب الجم ور بجواز اللعان  • 15 

 المذهب الحنفي . في  اللعان في ما 
يجيز الأخذ بلبصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب عند انتفاء أحد   129إ افة بند للمادة  •

الشرطين المثبتين للنسب في النكاح الصحي  حيث أن المشرع يتشوف لإثبات النسب بأبسط 
  .الأدلة

مادة مستقلة لشمولها جميع أسباب ثبوت النسب من زواج صحي   133من المادة  2إفراد الفقرة  • 20 

 . أو فاسد أو وطء بشب ة  
 . إ افة مادة في ا بيان نسب مولود المطلقة قبل الدخول  •
ثبت نسب ولد المعتدة من طلاق رجعي والمعتدة من بلتفريق بين ما ي    131و 130تعديل المادتين   •

 طلاق بئن . 
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 : 130المادة     

إذا لم تقر المطلقة أو المتوف عن ا زوج ا بنقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ 
 الطلاق أو الوفاة ،ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة. 

 : 131المادة      

يوماً من وقت 180العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من المطلقة أو المتوف عن ا زوج ا المقرتان بنقضاء   5 

 . الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت

بعدم حصر استخدام البصمة الوراثية بلطفل فقط وإنما جواز  128من المادة 2تعديل البند  •
 . استخدام ا للشخص م ما بلغ من العمر

 : 128المادة    

 10 .التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثيةفيما عدا الزوجين عند  
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 الملاح 
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 :الم ا  المقترح إضوفت و لقون ن الأح ال ال خصة  ال   ي
 ينفى نسب المولود من غير لعان إن أثبتت الخبرة الطبية عدم قدرة الزوج على الإنجاب.  •

 وينفى نسب الولد منه.تقع الفرقة بنت اء الزوج من لعانه  حال امتناع الزوجة عن أداء اللعان   •

 .جواز اللعان في الزواج الفاسد والوطء بشب ة   •

 5 جواز استخدام البصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب .  •

 ، أش ر من تاريخ الطلاقق إذا ولدت قبل مضي ستة يثبت نسب مولود المطلقة قبل الدخول من المطلِّ  •
 س . ق قد بشر امرأته دون إش ار أمام الناويحمل ذلك على أن المطلِّ 

أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة  لشخصفيما عدا الزوجين عند التنازع بين إثبات نسب ا •
 .الوراثية

من الزوج سواء و عته قبل مضي سنة يثبت نسب ولدها  بنقضاء عدتها  إذا لم تقر المطلقة طلاقاً رجعياً  • 10 

 . من تاريخ الطلاق    ها أو بعد 
إذا ولدته خلال يثبت نسب ولدها بنقضاء عدتها  أو المتوف عن ا زوج ا  إذا لم تقر المطلقة طلاقاً بئناً   •

 الزوج أو الورثة . لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه  ،ولا يثبت  سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة  
المقرتان بنقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا أو المتوف عن ا زوج ا    - طلاقاً رجعياً أو بئناً   -المطلقة  •

 15 .   ولد لأقل من ستة أش ر من وقت الإقرار و أقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت 
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 المصو   والملاجع 
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 ف لس أهم المصو   والملاجع: 

رسالة ماجستير  ،براهيم أحمد المقادمةإعائشة  ، في  وء علم الوراثةإثبات النسب  .1
 2012الجامعة الإسلامية بغزة 

عائشة دراسة فق ية وتشريعية مقارنة  إثبات النسب في  وء المعطيات العلمية المعاصرة  .2
 5 م 2000جامعة القاهرة رسالة دكتوراه  براهيم المرزوقي إسلطان 

،بعناية بسام عبد الوهاب ،محمد قدري بشا  الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية  .3
 م. 2007الطبعة الأولى ،دار ابن حزم الجاب 

عدد  دار الكتب العلمية أحكام القرآن لابن العرب محمد بن عبد الله الأندلسي  .4
 4الأجزاء 

مجلة الأستاذ  أحكام القرائن المعاصرة في الشريعة والقانون ،د.هناء محمد حسين أحمد  .5 10 

 ه 1438-م 2017المجلد الثاني لسنة  220العدد 
م,  1937الاختيار لتعليل المختار, عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي, د/ت,  .6

 القاهرة.  -مطبعة الحلبي
أدب القضاء وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات للقا ي ش اب الدين أب  .7

ه تحقيق دكتور  642براهيم بن عبد الله المعروف ببن أب الدم المتوف سنة إاسحاق  15 

 محمد مصطفى الزحيلي دار الفكر المعاصر  
أسنى المطالب في شرح روض الطالب, شيخ الإسلام زكريا الأنصاري, تحقيق : د .   .8

 – م, دار الكتب العلمية 2000 –ه  1422محمد محمد تامر, الطبعة : الأولى 
 بيروت.
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,  عادل عبد الموجود, علي معوضالإصابة في تميز الصحابة، ابن حجر العسقلاني , تحقيق:  .9
 بيروت. -هـ, دار الكتب العلمية1415الطبعة الأولى, 

 2012-2011أصول المحاكمات الشرعية والمدنية دكتور محمد مصطفى الزحيلي  .10
 منشورات جامعة دمشق  

ات الدين لشرح قرة العين م مفت  المعين حل ألفاظ إعانة الطالبين حاشية على   .11 5 

الناشر دار الفكر للطباعة والنشر مكان   ،أب بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي
 النشر بيروت 

الزركلي الدمشقي, د/ت,   الأعلام , خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،   .12
 م, دار العلم للملايين. 2002الطبعة الخامسة عشر 

 10 الإقناع في الفقه الشافعي , أبو الحسن علي بن محمد الش ير بلماوردي, د/ت, د/ط.  .13

مع مختصر المزني  204 - 150الامام اب عبد الله محمد بن ادريس الشافعي  الأم .14
 م 1980ه  1400الطبعة الاولى  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الجزء الاول
 م  1983ه  1403الطبعة الثانية: 

علي بن  لإنصاف في معرفة الراج  من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلا .15
تحقيق محمد حامد  885/ سنة الوفاة 817سنة الولادة  سليمان المرداوي أبو الحسن 15 

   النشر مكان النشر بيروت سنة  الناشر دار إحياء التراث العرب الفقي
 12عدد الأجزاء 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق, ابن نجيم المصري, د/ت, الطبعة: الثانية, دار الكتاب  .16
 الإسلامي.

م, دار الحديث 2004بداية المجت د ونهاية المقتصد، ابن رشد  القرطبي, د/ت, د/ط,   .17 20 

 القاهرة. –
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في ترتيب الشرائع, علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني,    بدائع الصنائع .18
 هـ , دار الكتب العلمية. 1406د/ت, الطبعة الثانية, 

البصمة الوراثية في  وء الإسلام ومجالات الاستفادة من ا في جوانب النسب والجرائم  .19
 وتحديد الشخصية دكتور عبد الستار سعيد . 

 5 من منظور الفقه الإسلامي دكتور علي محي الدين القره داغي البصمة الوراثية  .20

الفق ية دكتور خليفة   .21 الوراثية وأثرها على الأحكام  النفائس   الكعبيعلي  البصمة  دار 
 م 2006الطبعة الأولى الأردن 

 دكتور ناصر الميمان  والنسب  في مجال الطب الشرعي  البصمة الوراثية وحكم استخدام ا   .22
 مكتبة وهبة  دكنور سعد الدين هلالي البصمة الوراثية وعلائق ا الشرعية  .23
استخدام ا   .24 مشروعية  ومدى  الوراثية  والجناية  البصمة  النسب  السبيل في  عمر  دكتور  10 

 للنشر والتوزيع م دار الفضيلة 2002الطبعة الأولى 
 من ا دكتور وهبة الزحيلي  البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة .25
 دكتور نصر فريد واصل   البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة من ا  .26
 م. 2006بنك الدم ،عبد الرحيم فطاير كلية تدريب عمان دار الثقافة  .27
البيان في مذهب الإمام الشافعي, بو الحسين يحيى بن أب الخير بن سالم العمراني, تحقيق   .28 15 

 م, دار المن اج, جدة.  2000 -ه ـ 1421لطبعة: الأولى، قاسم محمد النوري, 
 تاج العروس, مرتضى، الزَّبيدي, تحقيق مجموعة من المحققين, د/ط, دار الهداية.  .29
م، دار الكتب 2004التاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، د/ت، الطبعة الأولى،   .30

 العلمية 
 20 1313تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين الزيلعي, د/ت, الطبعة: الأولى،  .31

 بولاق، القاهرة.  –هـ, المطبعة الكبرى الأميرية  
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علاء الدين أبو الحسن المرداوي, تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين،   التحبير شرح التحرير، .32
م, مكتبة  2000 -هـ 1421د. عوض القرني، د. أحمد السراح, الطبعة: الأولى، 

 الرياض.  –الرشد 
هـ  1403التعريفات, علي بن محمد بن علي الزين الشري  الجرجاني, الطبعة: الأولى  .33

 5 بيروت.  –م, دار الكتب العلمية 1983-

التعريفات الفق ية, محمد عميم الإحسان المجددي البركتي, د/ت, لطبعة: الأولى،  .34
 م, دار الكتب العلمية. 2003 -هـ 1424

هـ, دار إحياء   1420 –تفسير الرازي, فخر الدين الرازي, د/ت, الطبعة الثالثة  .35
 بيروت. –التراث العرب 

تفسير الطبري, محمد بن جرير ، أبو جعفر الطبري, تحقيق أحمد محمد شاكر, الطبعة:   .36 10 

 م, مؤسسة الرسالة.  2000 -هـ  1420الأولى، 
تفسير القرطبي, شمس الدين القرطبي, تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش, الطبعة:  .37

 القاهرة. –م, دار الكتب المصرية   1964 -هـ 1384الثانية، 
م, 1989هـ. 1419التلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني , د/ت, الطبعة الأولى  .38

 15 دار الكتب العلمية. 

الت ذيب في فقه الإمام الشافعي, أبو محمد الحسين بن البغوي, تحقيق عادل أحمد  .39
م, دار الكتب  1997 -هـ  1418عبد الموجود، علي محمد معوض, الطبعة الأولى، 

 العلمية.
 ت.\ ط, د\حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, الدسوقي, الناشر: دار الفكر, د .40
المعارف, د .41 الناشر: دار  الصاوي,  الصغير, أحمد  الشرح  الصاوي على  ط,  \ حاشية  20 

 ت.\د
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الحاوي الكبير، أبو الحسن الماوردي،  تحقيق علي محمد معوض و عادل عبد   .42
 م، دار الكتب العلمية، بيروت. 1999الطبعة الأولى،  الموجود، 

المع د  زينب الخطيب ونيرمين العبودونفياً حكم البصمة الوراثية في النسب إثباتاً  .43
 م  2022الطبعة الأولى  العالي للقضاء

الدار السعودية للنشر  خلق الإنسان بين الطب والقرآن الدكتور محمد علي البار  .44 5 

 م 1983الطبعة الرابعة والتوزيع 
عابدين  .45 العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمين  محمد  عابدين,  ابن  وحاشية  المختار  الدر 

 بيروت.-م, دار الفكر1992 -هـ 1412الدمشقي, الطبعة: الثانية،  
أبو زكريا محيي الدين النووي , تحقيق زهير الشاويش,  رو ة الطالبين وعمدة المفتين , .46

 10 المكتب الإسلامي، بيروت.م, 1991هـ / 1412الطبعة: الثالثة، 

زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن قيم الجوزية, الطبعة السابعة والعشرون ,   .47
 م, مؤسسة الرسالة، بيروت.  1994هـ /1415

سبل السلام، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني, الطبعة  الرابعة   .48
 م , مكتبة مصطفى الباب الحلبي. 1960هـ/ 1379

سنن ابن ماجه, ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني, تحقيق: محمد فؤاد  .49 15 
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صحي  البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق: محمد زهير الناصر, دار طوق   .61
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 4عدد الأجزاء   مكان النشر لبنان/ بيروت 

ط,  \المجموع شرح الم ذب, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي, دار الفكر, د  .83 15 

 ت.\د
 –مختار الصحاح, زين الدين الرازي, تحقيق: يوس  الشيخ محمد, المكتبة العصرية   .84
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 المدخل الفق ي العام، مصطفى الزرقا, د/ت, د/ط, دار القلم, دمشق. .86
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مصن  ابن أب شيبة في الأحاديث والآثار, عبد الله بن محمد بن أب شيبة,د/ت,   .88
 د/ط, دار الفكر.  

الناشر : المكتب  المؤل  : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني مصن  عبد الرزاق .89 5 

عدد  تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي 1403الطبعة الثانية ،  بيروت  –الإسلامي 
 11الأجزاء : 

دكتور عبد الكريم زيدان  والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية المفصل في أحكام المرأة  .90
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هـ 1415مطالب أولي الن ى في شرح غاية المنت ى ، الرحيباني,د/ت, الطبعة الثانية،  .91 10 

 م, المكتب الإسلامي.1994 -
العربية بلقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد مجمع اللغة  المعجم الوسيط, .92

 عبد القادر / محمد النجار(, دار الدعوة. 
الشافعي,   .93 الشربيني  الدين محمد  المن اج, شمس  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني 

 15 م , دار الكتب العلمية. 1994 -هـ 1415د/ت,  الطبعة الأولى، 

 م1968ط,  \قدامة المقدسي, الناشر: مكتبة القاهرة, دالمغني, موفق الدين بن  .94
الم ذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق الشيرازي، د/ط، د/ت، دار الكتب   .95

 العلمية.
الموافقات، الشاطبي, تحقيق  أبو عبيدة مش ور بن حسن آل سلمان,  الطبعة الأولى   .96

 20 م, دار ابن عفان.1997هـ/ 1417

مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب الرُّعيني, تحقيق زكريا عميرات, طبعة  .97
 م,دار عالم الكتب.2003خاصة  
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 الكويت

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي, جمال الدين  .99
م, مؤسسة الريان للطباعة 1997أبو محمد الزيلعي, تحقيق محمد عوامة, الطبعة الأولى  

 5 بيروت. –والنشر 

النظريات الفق ية ،دكتور محمد فتحي الدريني ،عني به الدكتور بديع السيد اللحام  .100
 منشورات جامعة دمشق   م2019- 2018

والتجارية دكتور  نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية  .101
 م 2003محمد نعيم ياسين دار عالم الكتب 

دكتور مازن  نفي النسب في الفقه الإسلامي ودور الحقائق العلمية المعاصرة فيه  .102 10 

المجلد السادس  مجلة الجامعة الإسلامية اسماعيل هنية و دكتور أحمد ذياب شويدح 
 م 2008 عشر العدد الثاني

شمس الدين محمد بن أب العباس أحمد بن حمزة ابن  نهاية المحتاج إلى شرح المن اج .103
 هـ1004سنة الولادة / سنة الوفاة  ش اب الدين الرملي الش ير بلشافعي الصغير

 15 مكان النشر بيروت م1984 -هـ 1404سنة النشر   الناشر دار الفكر للطباعة

 8 عدد الأجزاء
المؤل  : محمد بن   نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار .104

مع الكتاب  9عدد الأجزاء :   الناشر : إدارة الطباعة المنيرية علي بن محمد الشوكاني
 : تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي 

 20  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية ،  .105

 دكتور محمد مصطفى الزحيلي مكتبة دار البيان دمشق 
 



 

 

 ف لس الآيات القلآنة 
 الصفحة  رقم الآية السورة طرف الآية 

وَالْوَالِدَات  ي ـرِْ عْنَ أوَْلَادَه نَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  )
 99 233 البقرة    (لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ ي تِمَّ الرََّ اعَةَ 

ثمناً   الذين يشترون بع د الله وأيمانهمإن  (
 (    قليلاً 

 31 77 آل عمران

أنَْـزَلَ اللََّّ  وَلَا تَـتَّبِعْ   بين م ما وَأَنِ احْك مْ  (
 (  أهَْوَاءَه مْ 

 14 49 المائدة 

 57 107 المائدة  )    لَشََ ادَت ـنَا أَحَقُّ مِنْ شََ ادَتِهِمَا (
 26 10 يونس ( العالمينوآخر دعواهم أن الحمد لله رب  (

 121 18 يوس   ( بِدَم  كَذِب  قَمِيصِهِ   )وَجَاء وا عَلَى    

)إنْ كَانَ قَمِيص ه  ق دَّ مِنْ ق ـب ل  فَصَدَقَتْ وَه وَ 
 26 يوس   (مِنَ الْكَاذِبِينَ 

22 

119 

138 
)فَـلَمَّا رأََى قَمِيصَه  ق دَّ مِنْ د ب ر  قاَلَ إِنَّه  مِنْ  

 119 27 يوس   كَيْدكِ نَّ إِنَّ كَيْدكَ نَّ عَظِيمٌ( 

 92 82 يوس   )واسأل القرية( 
تـَغ ونَ إِلَى رَبهِِّم   ) أ ولئَِكَ الَّذِينَ يدَْع ونَ يَـبـْ

(الْوَسِيلَةَ أيَّـُ  مْ أقَـْرَب    11 57 الإسراء 

أوَْ ي عِيد وك مْ إِنْ يَظَْ ر وا عَلَيْك مْ يَـرْجم  وك مْ إِنهَّ مْ  )
 81 20 الك    (  في مِلَّتِِ مْ وَلَنْ ت ـفْلِح وا إِذًا أبَدًَا

} وَالَّذِينَ يَـرْم ونَ الْم حْصَنَاتِ ثم َّ لمَْ يَأتْ وا بأرَْبَـعَةِ  
 78/74 4 النور  ش َ دَاءَ فاَجْلِد وه مْ ثَماَنِيَن جَلْدَةً 



 

 

أنَْـف س   مْ فَشََ ادَة  وَلمَْ يَك نْ لَه مْ ش َ دَاء  إِلاَّ  }
أرَْبعَ  شََ ادَات  بِللََِّّ إِنَّه  لَمِنَ  أَحَدِهِمْ 

 الصَّادِقِيَن{ 
 6 النور 

59/64 

61/73 

84/138 
 98 14 لقمان )وَحَمْل ه  وَفِصَال ه  ثَلَاث ونَ شَْ راً(

 26 57 يس يدّعون()ولهم في ا فاك ة ولهم ما 
 57 16 المجادلة (اتخََّذ وا أيَْماَنَه مْ ج نَّةً( 

)إِذَا جَاءَكَ الْم نَافِق ونَ قاَل وا نَشَْ د  إِنَّكَ لَرَس ول  
)  1 المنافقون اللََِّّ

57 

59 
)ي ـبَصَّر ونَه مْ يَـوَدُّ الْم جْرمِ  لَوْ يَـفْتَدِي مِنْ عَذَابِ  

ببَِنِيهِ ، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي  يَـوْمِئِذ  
 ت ـؤْوِيهِ( 

 144 13_12_11 المعارج 

 

 

  



 

 

 

 ف لس الأحو  م الن    

 الصفحة  ديث طرف الح 
 58   صادقل نيإأحل  بلله الذي لا إله إلا هو 
 59 أربع من النساء لا ملاعنة بين ن
ظلماً أما لئن حل  على ماله ليأكله   31 
 15 إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي

م أيما امرأة أدخلت على قو   75 
 62 البينة وإلا حد في ظ رك 

 130 فلعل ابنك هذا نزعة
 120 لا تنك  الأيم حتى تستأمر

 80 لا سبيل لك علي ا
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Abstract 
This thesis aims to find out who has the right to file a claim to deny 

paternity, what the means of proof are in this lawsuit, and what the 

Syrian Personal Status Law has to say about the means of proof in the 

paternity denial lawsuit. It also seeks to clarify the extent of the validity 5 

of scientific developments in the paternity denial lawsuit, and to identify 

the impact of Islamic Legitimate Politics on the means of proof. 

To achieve this goal, I divided the thesis into four chapter; the 

introductory chapter: an introduction to the research terms, the first 

chapter: paternity denial by the oath of condemnation, the second 10 

chapter: paternity denial due to imperfection of the state of matrimony 

conditions, and the third chapter: paternity denial by evidence. The 

research followed inductive and deductive approaches.    

The thesis has reached a number of results, the most important of which 

are: 15 

• The husband alone has the right to file a claim to deny paternity, as 

the fulfillment of the conditions for proving paternity attaches the 

paternity of a child born in the marital bed (the state of matrimony) 

to the husband, and no one has the right to deny it except the 

husband. 20 

• The oath of condemnation is a ruling specific to husband, resorted 

to by the husband who is denying the paternity of what his wife 

gave birth in his marital bed (the state of matrimony). 

• The presence of the marital bed (the state of matrimony) alone is 

not sufficient to prove paternity for the husband. There should be a 25 

number of conditions by which paternity can be proven while the 

marital bed (the state of matrimony) is established. If one of these 

conditions is not met, paternity is denied without the oath of 

condemnation. 

• Evidence is used in the paternity denial lawsuit, and the judge does 30 

not rule to deny paternity based on the evidence of the presumption 

alone. 

Keywords: paternity denial, oath of condemnation, genetic imprint. 
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